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 الإهداء

إلى من جعلت الجنة تحت أقدامها إلى منبع الحنان إلى من لا يمكن  

.للكلمات أن تُوفي حقها، إلى أغلى إنسانة في هذا الوجود أمي الحبيبة

  .إلى سبب الوجود في هذه الدنيا أبي الغالي

  . إلى جدتي العزيزة فـاطمة أطال االله في عمرها

  .في هذه الحياة  يسند  حندإلى أخواي حُسين ومُ 

  .إلى كل الأقـارب والأصدقـاء كل بإسمه

  .إلى كل من ساعدني في إتمام هذا العمل ولو بكلمة

  .أهدي هذا العمل

ةهيلو س.  



 الإهداء

مود مهما  ويا من علمتني الصُ   نير لي درب النجاحإلى النور الذي يُ 

  .ونةأمي الحنُ ...روفتبدلت الظُ 

  .أبي الحبيب لك كل التجلي والإحترام...جودي في الحياةإلى سبب وُ 

  .حند وعليمُ لونيس  لويزة وجدي    لالة قـاسيوح جدتي  إلى رُ 

  .والإخاء إخوتي وأخواتي وأبنائهم وأزواجهن  إلى رمز المحبة

إلى كل الأقـارب والأصدقـاء وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل  

.ولو بكلمة طيبّة

  .أهدي هذا العمل

كاهنة.  



  كلمة شكر

أول شكر وأخره للهّ تعالى الذي منحنا القوة والعزم والمقدرة على إتمام  

هذا البحث، كما لا يفوتنا أن نتوجه بأسمى عبارات الإمتنان والشكر لأستاذتنا  

والنصائح القيّمة التّي أعانتنا على    وعلى التوجيهات »عسالي نفيسة«المشرفة  

ولا يسعنا سوى أن    والتّي ساهمت في إثراء هذه المذكرة إعداد هذا العمل،

.نُكن لها التقدير والإحترام والشكر عرفـانا لما قدمته لنا

الرئيس وأعضاء لجنة المناقشة على  ) ة(كما نتوجه بالشكر إلى السيّد

إلى    قبولهم الإشراف على مناقشة هذا البحث، ولنا أن نتقدم بالشكر والإمتنان

بعيد ولو  كل الأشخاص الذين ساعدونا على إنجاز البحث من قريب أو من  

  .بنصيحة



  -المختصرات   قـائمة-

باللغة العربیة: أولا

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة :ج.ج.ر.ج

صفحة :ص
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جزء :ج

طبعة:ط

دون طبعة :ط.د

دون دار النشر:ن.د.د

دون سنة النشر :ن.س.د

دون بلد النشر:ن.ب.د

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:إ.م.إ.ق

دینار جزائري :ج.د

:باللّغة الفرنسیة:ثانیا
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الإدارة العمومیة لتحقیق أهدافها المتمثلة أساسا في إشباع الحاجات العامة إلى عدّة تلجأ

تیحها لها القوانین والتنظیمات، لذلك فهي تعتمد في مباشرة وظائفها على أسالیب مختلفة وسائل تُ 

بحیث في طبیعتها ووصفها القانوني، فقد تكون هذه الأخیرة أعمالا مادیة أو تصرفات قانونیة 

1.في نطاق القانون الخاصمثیل لها نجدتحقیق النفع العام بامتیازات ووسائل لا ل تستعملها

إمّا أن تكون بحد ذاتها في شكل أعمال انفرادیة ة التّي تصدر عن الإدارةوالأعمال القانونی

أو في الإداریة، السلطة العامة مثل القرارات امتیازاتتقوم بها الإدارة بإرادتها المنفردة مستعملة 

صورة أعمال تعاقدیة وهي تلك الصادرة بناء على اتفاق بین الإدارة من جهة وطرف آخر بمقتضى 

حتل مكانة هامة في سلم النشاط الإداري بوجه ت الیوم تأصبح، وهذه الأعمال التعاقدیةعقد إداري

إحدى الوسائل الهامة التّي لاعتبارها2لا نظیر لها،وامتیازاتعام بالنظر إلى ما توفره من فُرص 

تقل أهمیة عن القرارات الإداریة، لأجل ذلك تلجأ إلیها الإدارة في تنفیذ مشاریعها وتسییر مرافقها ولا

3.التعاقد بغرض تمكینها من تحقیق أهدافها المرجوةللإدارة بأهلیة  ادخل المشرع معترفت

والذي یعتبر عقدا أو اتفاقا یبرمه »يالعقد الإدار «وینتج عن هذه الروابط العقدیة ما یسمى 

باستعماله امتیازات السلطة العامة لتسییر مرفق عام وحسب أسالیب القانون شخص معنوي عام

4.العام بتضمینه شروطا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص

إسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، بحري1

  .1ص  2009تخصص قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
.1مرجع نفسه، ص 2
قانونتر، تخصص الة السنة الثانیة ماسطلبنادیة، سلسلة محاضرات في مقیاس الصفقات العمومیة، أُلقیت علىتیاب3

).منشورة(2، ص 2015، جامعة بجایة، لأعمالل العام
خلف اللّه كریمة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص 4

.2، ص 2013التنظیم الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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عقد تفویض تسیّیر مرفق عام والعقود الإداریة التّي تبرمها الإدارة كثیرة وعدیدة من بینها

ونجد أن المشرع الجزائري قام برمة في إطار الصفقات العمومیة، تلك المُ وعقد الإمتیاز وكذا

بالنظر إلى الخصائص والممیّزات التّي تطبعها انطلاقا من  وهذا 5بوضع قانون خاص ومتمیّز بها

جانب هام وحساس والذي یقوم بتنظیم6،اعملیة تشكیلها وتكوینها مرورا بإبرامها ثم تنفیذها وإنهائه

لما لها من وظیفة الوطنیة الة للتنمیة التّي تعد أداة فعّ من مهام الإدارة ألا وهو الصفقة العمومیة،

7.الاقتصاديهنة على الصعید عالیة في توزیع المواد، ومسایرة مختلف التطورات الرا

ویحوز قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام أهمیة كبیرة في القانون الإداري 

نظرا لإحتواءه على أحكام قانونیة ممیّزة على أحكام القانون الخاص، إذ تتمیّز الصفقة العمومیة 

بنفس ممیّزات العقد الإداري لذا تحوز هي الأخرى أهمیة بالغة بحیث تستعملها الدولة وباقي

الاقتصاد قصد الحفاظ على الأشخاص المعنویة العامة والخاصة في ضّخ الأموال العامة وتطویر 

إذ یعد النظام القانوني الأمثل لسیّر واستغلال الأموال العامة، خاصة في ظل اعتماد 8توازنه،

سیاسة الاقتصاد الوطني على زیادة النفقات العامة، من أجل تنشیط العجلة الاقتصادیة وتفعیل ال

9.التنمویة العامة في البلاد

ظم كل ما یتعلق بالنظام القانوني للصفقات العمومیة بما فیها قد نّ لذلك نجد أن المشرع

الضمانات في إطار قوانین، ومراسیم خاصة بالصفقات العمومیة، والتّي شهدت تطورات وتعدیلات 

.كثیرة

5
AOUDIA Khaled, LALLEM Mohamed et LAOUER Rachida, Gestion des marches publics, ISGP, 2003, p 2.

المشرع الجزائري لم یبیّن طبیعة عقد الصفقة العمومیة ولم یتضمن تكیّیفا صریحا له في ظل قانون الصفقات العمومیة 6

قانون تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العاممن2نص المادة بتعریفه في اكتفىوتفویضات المرفق العام وإنّما 

عتبر على أنّها عقود مكتوبة تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، بخلاف نظیره المشرع الفرنسي الذي یَ 

.الصفقة العمومیة عقدا إداریا
7

AOUDIA Khaled, LALLEM Mohamed et LAOUER Rachida, Op- Cit, p 2.
.2خلف اللّه كریمة، المرجع السابق، ص 8
بن معزوز خدیحة وعباش لامیة، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون 9

.1، ص 2011العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
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،90 /67 رقم العمومیة بموجب الأمرصفقات تشریع جزائري مُنظم للأولحیث تم صدور

11،تینالذي عُدل هو كذلك مر  250/ 02 رقم المرسوم الرئاسيومن ثم صدر 10،وقد عُدل مرة

2015وفي سنة 12،مراتأربعةوالذي عُدل 10/236صدر مرسوم رئاسي رقم 2010وفي سنة 

المتعلق بتنظیم ، 2015سبتمبر 16المؤرخ في 15/247،13صدر مرسوم رئاسي جدید رقم 

.الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

ستقر وذلك نظرا لتنظیمه لمجال ه غیر مُ أنّ نظم للصفقات العمومیةوما یلاحظ حول قانون المُ 

.حسّاس والذي هو المال العام

على أنّها عقود  247/ 15 رقم  ولقد عُرفت الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي

مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط مالي مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تُبرم بمقابل 

لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللّوازم علیها في هذا المرسوم، المنّصوص

، 1967لسنة 52ج، عدد .ج.ر.تعلق بقانون الصفقات العمومیة، ج، ی1967-06-17مؤرخ في 67/90أمر رقم 10

13، الصادر في 57ج، عدد .ج.ر.ج ،1991نوفمبر 9المؤرخ في 91/434المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي 

).ملغى(1991نوفمبر 
لسنة 52ج، عدد .ج.ر.ات العمومیة، جتعلق بتنظیم الصفقی، 2002جویلیة 24مؤرخ في 02/250مرسوم رئاسي 11

بتنظیم الصفقاتالمتعلق، 2003سبتمبر 11المؤرخ في 03/301، والمعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 2002

جانفي 26المؤرخ في 08/338، وبموجب المرسوم الرئاسي 2003سبتمبر 14، الصادر في 55ج، عدد .ج.ر.ج

).ملغى(2008نوفمبر 9، الصادر في 62ج، عدد .ج.ر.ج ،2008
، الصادر58ح، عدد .ج.ر.عمومیة، جتعلق بتنظیم الصفقات الی، 2010أكتوبر 7مؤرخ في 10/236مرسوم رئاسي 12

ج، عدد .ج.ر.، ج2011س مار 1المؤرخ في 98-11المرسوم الرئاسي موجب ، المعدل والمتمم ب2010أكتوبر  7في 

ج، .ج.ر.، ج2011جوان11، المؤرخ في 222-11المرسوم الرئاسي وبموجب ، 2011مارس  6في   ادر، الص14

ج، .ج.ر.، ج2012جانفي 18المؤرخ في 23-12المرسوم الرئاسي وبموجب ، 2011جوان  19في  ، الصادر34عدد 

ج، عدد .ج.ر.، ج2013جانفي المؤرخ في 03-13المرسوم الرئاسي وبموجب ، 2012في جانفي الصادر،04عدد 

).ملغى(2013لسنة 2
العام، تعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفقی، 2015سبتمبر 16مؤرخ في 15/247مرسوم رئاسي 13

.2015سبتمبر  20في  ، الصادر50ج، عدد .ج.ر.ج
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الغ مالیة من میزانیة الدولة التّي تتطلب لإنجازها وتنفیذها صرف مب14والخدمات والدراسات،

  .ةوبالتالي یجب أن تكون الصفقات العمومیة عقود مكتوب

وتبرز أهمیة الصفقات العمومیة أیضا إضافة لصلتها الوثیقة بالخزینة العمومیة على أنّها 

أداة تنفیذ مخططات التنمیة الوطنیة والمحلیة على حد السواء، ذلك أن البرامج والخطط الاستثماریة 

تّي تضعها السلطات المركزیة المختصة إنّما یقع تنفیذُها على الإدارة المعنیة في جزء كبیر منها ال

عن طریق الصفقات العمومیة، كما هو الحال في الجزائر بالنّسبة لتنفیذ برنامج الإنعاش 

ثم تكملته ببرنامج آخر وهو برنامج دعم النمو للفترة 2004-2001الاقتصادي خلال الفترة 

، بحیث تُعد هذه البرامج جزءا مُهما من الإنفاق العمومي في مجال التجهیز 2005-2009

15.الاستثمارو 

ونتیجة لذلك تم إدخال نظام خاص للضمانات التّي تهدف إلى حُسن تنفیذ الأطراف المتعاقدة 

عامة وإجراءات عملیة تُمیّز مبادئوعدم المسّاس بحقوقها التعاقدیة، وهذا في شكل لالتزاماتها

المبادئالصفقات العمومیة عن عقود الإدارة الأخرى نظرا لإحاطتها بكم هائل من هذه 

على   وتفویضات المرفق العامقانون الصفقات العمومیةمن124الإجراءات، فقد نّصت المادة و 

وریة التي تتیح یجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إیجاد الضمانات الضر ″:أنه

وهو ما یضفي ″أو أحسن الشروط لتنفیذ الصفقة/أحسن الشروط لاختیار المتعاملین معها و

أكثر الطابع الإلزامي للضمانات المطلوبة سواء في اختیار المتعاملین أو في توفیر أفضل الشروط 

بصفتها صاحب لتنفیذ موضوع الصفقة، حیث یقع هذا الالتزام أساسا على الإدارة المتعاقدة 

16.المشروع والمكلف بتنفیذه

ر ریعات توفالتشممّا یُجعلسُلطات واسعة لمواجهة المتعاقد معها،منوكذلك لمّا للإدارة

هذا إلى جانب ما أرساه القضاء هة إساءة استعمال هذه السُلطات و كافیة لمواجالقانونیة الحمایة ال

العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع ، المتعلق بتنظیم الصفقات 15/247من المرسوم الرئاسي 2أنظر المادة14

.السابق
.4بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص 15
.4، ص نفسهالمرجع 16
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الإدارة المتعاقدة إلى عدّة مشاكل تحُول دون حسن الإداري في هذا الصدد، وبالمقابل قد تتعرض 

اختیارها لأفضل المترشحین للصفقة ومنه التأثیر سلبا على حسن التنفیذ ممّا یعرض أداء النشاط 

17.الإداري إلى صعوبات جمة وبالتالي المسّاس بمبدأ استمراریة المرافق العامة

:لتالیةوعلیه فإن دراسة هذا الموضوع تقوم حول الإشكالیة ا

  ؟15/247ما مدى فعالیة الضمانات العقدیة للصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي -

15/247عن هذه الإشكالیة، وفقا لمّا أقره المرسوم الرئاسي الجدید رقم سنحاول الإجابة

والذي خصّص قسم كامل للضمانات تفویضات المرفق العام،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و 

بحیث »الضمانات«القسم الرابع، من الفصل الرابع من الباب الأول، والذي جاء تحت عنوان وهو 

نتناول ضمانات الأطراف المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة م بحثنا إلى فصلین، یقسإرتأینا إلى ت

اجمة عن تنفیذ الصفقة العمومیة في ، وضمانات تسویة النزاعات الن)الفصل الأول(العمومیة في 

).الفصل الثاني(

.5، ص السابقالمرجعبحري إسماعیل،17



:الفصل الأول

ضمانات الأطراف المتعاقدة 

أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة
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8

هي المتعامل المتعاقد و المبرمة بین المصلحة المتعاقدة العمومیةتعد دفاتر شروط الصفقة

جانب تلك الشروط المفترضة في كل  إلىما علیه من التزامات و دة ما لكل طرف من حقوق المحدّ 

عقد الصفقة، لو لم تضمن كبند صریح في بیانات أوو ي یجب احترامها حتى التّ و  الإداریةالعقود 

ها تتعلق بالمرافق العامة ة لأنّ قة في صفقاتها المبرمفالمصلحة المتعاقدة تحرص على أن تتوخى الدّ 

23.في كل الأوقات طراداو تستمر في أداء أعمالها بانتظام ي یجب أن التّ و 

في مواجهة المتعاقد معها تتمتع بها ستثنائیةا حقوقو  سلطات لإدارةلمن هذا المنطلق منحت 

الرقابة و  الإشرافبمقتضاها أن تباشر حق تستطیع  إذالقانون العام  إطاركوظائف تمارسها في 

هي سلطات و بذاتها المنفردة إنهائهاو  فسخهاو  أن تقوم بتنفیذ شروط الصفقةو ة على تنفیذ الصفق

وضوابط لممارسة هذه حرمان الطرف المتعاقد من حقوقه لذا تم وضع حدود  إلىخطیرة قد تؤدي 

24.تحقیق المنفعة العامة إلىر المرافق العامة الرامیة أهداف سیّ و جعلها تتماشى و الامتیازات 

سبة قانونیة بالنّ ثارآ نینجم عا و الصفقات العمومیة هو تنفیذهإبرامالغرض الأساسي من  إن

تتمثل في ثارآبحیث ینتج عن تنفیذ الصفقة كذا المتعامل الحائز على الصفقة، و المتعاقدة  للإدارة

25.كل طرف من الأطرافلتزاماتوا وقحق

، )المبحث الأول(سنتناول في،دراسة مبحثین إلىمن هذا المنطلق سنتطرق في هذا الفصل 

تّي تقع ضمانات الال ، )المبحث الثاني( فيو التّي تقع على عاتق المصلحة المتعاقدة ضمانات ال

.على المتعامل المتعاقد

 دولةال تخصصالقانون،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، أ المنافسة في الصفقات العمومیةضمانات مبد،عائشةبعیط23

.65ص، 2014، جامعة الجزائرق،كلیة الحقو ،مؤسساتوال
.65المرجع نفسه، ص 24
  .56صمرجع السابق، ال، بحري إسماعیل25
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:المبحث الأول

تّي تقع على عاتق المصلحة المتعاقدةضمانات الال

بتمتعه ، بالنسبة للمتعامل المتعاقدثارآینجم عنها ، التطبیقو ول الصفقة حیز التنفیذ بعد دخ

هذا حسب دفتر شروط الصفقة ، و ة بجملة من الضمانات في شكل حقوقالمصلحة المتعاقد إزاء

من هذا المنطلق نعالج هذه الضمانات في ، و التي تتضمن معظمهاو  بینهماإبرامهاالتي تم 

،)المطلب الأول(حق المتعامل المتعاقد في اقتضاء المقابل المالي إلىبحیث نتطرق ، مطلبین

).طلب الثانيمال( في الحفاظ على التوازن المالي للعقدالحق في و إلى ضمانة الدفع و 

:المطلب الأول

حق المتعامل المتعاقد في المقابل المالي

ة تعتبر الصفقة العمومیة عقد معاوضة یلزم فیه المتعامل المتعاقد بتنفیذ العمل أو الخدم

یة بدفع المقابل المالي تلزم الإدارة المعنَ ، و الشروط المتفق علیهاو موضوع الصفقة تبعا للمواصفات 

26.الكیفیات التي حددها القانونو بالأشكال 

، كون أن هذه ر المقابل المالي ضمانة أساسیة للمتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدةبیعتو 

لتغطیة التكالیف التي الأخیرة عبارة عن عائد یحصل علیه المتعامل المتعاقد مقابل تنفیذه للعقد 

الصفقة كون أن  27كبیر لتنظیم الأسعار في الصفقات العمومیة،هتمامالقد أولى المشرع و یتحملها، 

28.الخزینة العامةو مرتبطة بالمال العام 

الفرع (یمكن كذلك مراجعة السعر و ، )الفرع الأول( رنجد أن المقابل المالي یأخذ عدة صوّ و 

).الثاني

.136، ص2009، الجزائر، رجسو دار ، 2الصفقات العمومیة في الجزائر، ط، عماربوضیاف26
ت المؤسساو  الدولةتخصص ، قانونة لنیل شهادة الماجستیر في الأكرور مریم، السعر في الصفقات العمومیة، مذكر 27

  .6ص  ،2008، الجزائرجامعة كلیة الحقوق،العمومیة،
مبروكي مصطفى، الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون 28

.100، ص 2014إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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:الفرع الأول

ر المقابل الماليصوّ 

داریة نظیر ما یقدم الذي یتلقاه المتعامل المتعاقد من الجهة الإالسعر هو ذلك المقابل النقدي 

درج في بمقتضى شرط یُ الإداریةیتم تحدیده في أغلب العقود و  خدمات أو أشغال،و لها من سلع 

.صلب العقد أو بمقتضى وثائق مستقلة تلحق به

كیفیة استیفائه و  المشرع الجزائري لم یغفل تنظیمهلأهمیة هذا الضمان لأطراف الصفقةنظرا و 

في  وتفویضات المرفق العامبحیث تعرض قانون الصفقات العمومیة،من قبل المصلحة المتعاقدة

.ر المقابل الماليلصوّ 29،همن96ص المادة نّ 

الجزافيو  السعر الإجمالي: أولا

حالة یكون ذلك في و أحد كیفیات تحدید سعر الصفقة،  عدیُ الإجماليإن السعر الجزافي أو 

ي یتقاضها المتعامل ستحقات المالیة التّ جمیع المُ و على مبلغ جزافي یشتمل على كافة ص النّ 

یطبق السعر و  30،المتعاقد نظیر تنفیذه للصفقة، دون الاعتماد على حساب الوحدات المنجزة

یمكن و هو غیر قابل للتغییر، و لى كل أو جزء من موضوع الصفقة، الجزافي أو الإجمالي ع

المتعاقدة، مراعاة لاحترام الأسعار، تفضیل دفع مستحقات الصفقة وفق صیغة السعر للمصلحة

، 15/247الرئاسي من المرسوم96هذا حسب الفقرة الثانیة من المادة و لجزافي الإجمالي أو ا

.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

المتعاقد وفق یدفع أجر المتعامل ″:، المرجع السابق على ما یلي15/247من المرسوم الرئاسي 96تنص المادة 29

:الكیفیات الآتیة

بالسعر الإجمالي والجزافي،-

بناء على قائمة سعر الوحدة،-

بناء على النفقات المراقبة،-

.″...بسعر مختلط،-

.81، ص2005التوزیع، الجزائر، و  قود الإداریة، دار العلوم للنشربعلي محمد الصغیر، الع30
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سعر الوحدة:ثانیا

كالمتر د سعر الصفقة بناءا على وحدات القیاس سعر الوحدة عندما یحدّ  إلىجوء یتم اللّ 

عقود التورید و لوحدة في عقود الأشغال العامة، یتم الاعتماد على سعر او المربع أو الكیلو غرام، 

مثلا وحدة الكیلو غرام في كمثال على ذلك بناء جسر الذي یكون على أساس المتر المربع، أو و 

الكمیة التي تم توریدها یطبق السعر بالوحدة علىو سعر الوحدة یكون ثابتا و  ،ماتورید سلعة  عقود

31.هنا یكون الثمن الإجمالي متغیر لأنه مرتبط بالقیمة المنجزة فعلیاو كاملة 

السعر بناء على نفقات المراقبة:ثالثا

المراقبة و  حقیقیةنفقات یكوننهالصفقة على أیعرف السعر بناء على نفقات المراقبة في

التي یتم تسدیدها و د لتنفیذ عمل محدّ ) لخإ...العتاد، النقلإیجارید عاملة، مواد مستهلكة، (للمقاول 

عریفه ولم یرّد ت32،وهامش الربحالتكالیف العامة اربعین الاعتبكلیا بتطبیق معاملات الزیادة أخذا 

.من الناحیة التشریعیة

فا عند و المتعاقد حسب هذه الصورة لا یكون محددا أو معر مل یتقاضاه المتعاي الذالسعر و 

یتم تحدید سعر الصفقة على أساس النفقات التي قام بها المتعامل المتعاقد مع بل الصفقة، إبرام

33.الربحو  سبة معینة للفائدة مع إضافة نّ بوتیة الفواتیر مثلاعلى وثائق ثُ المصلحة المتعاقدة بناء

تحدید الأجر بسعر مختلط:رابعا

یعد السعر المختلط أحد أسالیب تحدید المقابل المالي الذي یأخذه المتعامل المتعاقد لقاء 

أنه یفترض أن یكون جامعا بین ، ״مختلط″تنفیذه الصفقة، غیر أنه یستخلص من مصطلح 

بوشیرب ملیكة، المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 31

  .40- 39ص ص  ،2014بجایة، جامعةالعلوم السیاسیة،و  لهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوققانون ا
.70بعیط عائشة، المرجع السابق، ص 32

لوفاء بالمقابل المالي بقانون الصفقات العمومیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في زواید مراد، النّظام القانوني ل33

.38، ص 2012القانون، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 
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السعر بناء على نفقات  كذلكو الثمن كأن یجمع بین سعر الوحدة من أسالیب تحدید أسلوبین

34.المراقبة

الجزء و هذا السعر یكون عندما یتم تقییم جزء من الخدمات المنجزة في الصفقة بسعر جزافي 

.الأخر بسعر الوحدة

یستخدم في صفقات الأشغال،  بحیث یتم الحساب بطریق  هعملیا هذا النوع من السعر نجدو 

فعلیا، أما بالنسبة للبنیة الفوقیة أو الجزافي للبنیة القاعدیة بالنسبة للكمیات المنجزة الإجماليالسعر 

35.للانجازات یتم تقییمها على أساس سعر نفقات المراقبة عادة

:الفرع الثاني

مراجعة السعر

في  إلایز من حیث المبدأ ن هذا الأخیر غیر قابل للتمیّ إف تحدید السعرأسلوبكان  مهما

قد أفادت و ظروف خارجیة أخرىو المتعاقدین  إرادةحالات استثنائیة قد ترد على هذا المبدأ تملیها 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 15/247من المرسوم الرئاسي 97المادة 

د جب أن تحدأن یكون السعر ثابتا أو قابل للمراجعة، وفي هذه الحالة الأخیرة یبإمكانیةالعام، 

.كذلك كیفیات تطبیقهاو الصفقة صیغة أو صیغ مراجعته، 

السعر الثابت :أولا

تكون الأسعار نهائیة أو قابلةویقصد به أن دون تعریفمن 97د في نص المادة ورّ 

علىو الاقتصادیة ، فالأسعار النهائیة هي التي لا یمكن تعدیلها بسبب تغیر الظروف للمراجعة

فهو ذلك  ن للسعر الثابت مفهوم مرنإفعلیه و ،تكون الأسعار قابلة للمراجعةالعكس في ذلك 

ه عند إبرام الصفقة، دون إمكانیة تغییر الاتفاق على تأدیته للمتعامل المتعاقدو السعر الذي تم تحدیده 

نه لا یعد السعر ثابتا إذا كان قابلا لذلك لأن الأسعار إمن ثم فو أو تعدیله أو مراجعته لاحقا، 

.61بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص 34
.61، ص السابقمرجع البحري إسماعیل، 35
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التغیرات و   على مستوى الطوارئالثابتة هي تلك الأسعار التي لا تتغیر خلال فترة العقد لا

36.لا على صعید الشروط الاقتصادیةالتكنولوجیة و 

السعر القابل للمراجعة:ثانیا

یسمح  إذنحد ذاتها على ذلك فهو بابلا للمراجعة عندما تنص الصفقة یكون السعر قو 

و تحیینه مع عوامل یكون ذلك عن طریق مراجعته أو تغییرها و طراف بمراجعة الأحكام المالیة للأ

، 15/247الرئاسي رقم من المرسوم 2و 1الفقرة  97هذا ما نصت علیه المادة و مستجدة لذلك 

فالسعر إذن یتم تغییره إما عن طریق ، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

فعندما یكون السعر قابل للمراجعة یجب أن تحدد الصفقة ،راجعته أو تحیینه لكن بتوفر شروطم

.غ مراجعتهصیغة أو صیّ 

:المطلب الثاني

ضمانة الدفع و الحق في الحفاظ على التوازن المالي للعقد

ن المالي من بین ضمانات المتعامل المتعاقد الدفع والحق في الحفاظ على التواز تُعد ضمانة 

سوف نعالج في هذا المطلب إزاء المصلحة المتعاقدة من أجل ضمان تنفیذ الصفقة العمومیة، لذا 

إلى  ،)الفرع الثاني(في و ضمانة كیفیة الدفع ، إلى)الفرع الأول (ضمانتین بحیث نتطرق في 

.ضمانة الحق في الحفاظ على التوازن المالي

:الفرع الأول

كیفیة الدفع

فالمقاول مثلا لا التسدید یتم بعد الأداءو في المحاسبة العمومیة أن الدفع القاعدة العامة 

37.بعد الانجاز الفعلي للأشغال إلایتقاضى المقابل المالي 

.135، ص1989الجزائر، ج، .م.، دالقانوني لعقود المفتاح في الید بالجزائرعمار، النظام معاشو36
.83بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص 37
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موضوع الصفقة ه لبعد انجاز  إلافالمصلحة المتعاقدة لا تدفع المقابل المالي للمتعاقد معها 

هذا باعتبار المقابل المالي یشكل نفقة عامة و  38القیام بالخدمة أو تسلیم التوریدات المطلوبة،سواء

.تدفع بمناسبة تنفیذ صفقة عمومیة لذا فهي تخضع وجوبا لقواعد المحاسبة

الأشغال تتطلب و  بما أن صفقات اللوازمو تخفیفا من صرامة هذا المبدأ، و في هذا المجال و 

حمله لوحده حتى اكتمال التنفیذ، عبئا مالیا قد لا یستطیع الفرد تو  عیناتمویلا مفي أكثر الأحیان

منه أن التسویة المالیة 108في المادة وتفویضات المرفق العامعتبر قانون الصفقات العمومیةإ

هي الكیفیات التي و بالتسویات على رصید الحساب و أو الدفع على الحساب، /یقات وتتم بدفع التسب

  :   رض لهاسنتع

التسبیق: أولا

ف على أنها مبالغ مالیة تدفع تعر و  التسبیقات تسویة مالیة جزئیة غیر نهائیة لثمن الصفقة،

.تنفیذ الخدمةحساب الثمن النهائي وقبل أداء و من قبل الإدارة للمتعاقد معها على 

في المادة قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام هو نفس التعریف الذي اعتمده و 

من قانون الصفقات العمومیة 111المادة علیهاصتنّ حیث أشار المشرع إلى صوّر،منه109

.″تسمى التسبیقات، حسب الحالة، جزافیة أو على التموین″:على أنه

بل أن المتعاقدة للمتعامل المتعاقد معها،  قهو المبلغ الذي تقدمه المصلحة :التسبیق الجزافي-1

تنص الصفقة یمكن أن یدفع مرة واحدة كما یمكن أن یدفع في عدة أقساطیبدأ في تنفیذ الصفقة، و 

من المرسوم السالف الذكر، نجد أن المشرع 111بالعودة لنص المادة و  39على تعاقبها الزمني،

نما حددها إ و  سبة دفع مبلغ التسبیق الجزافي للأطراف المتعاقدة الجزائري لم یترك حریة تحدید نّ 

.للصفقةمن السعر الأولي%)15(بنسبة أقصاها خمسة عشر في المائة 

.43، ص 2004الجزائر،لبناد للنشر،،2، ج )النشاط الإداري(لباد ناصر، القانون الإداري38
، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247من المرسوم الرئاسي  112دة انظر المأ  39

.المرجع السابق
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:التسبیق على التموین-2

مكن للمتعاملین المتعاقدین أن وازم حتى یُ اللّ و لصفقات الأشغال صص هذا التسبیق فقط خُ 

بشرط أن یثبتوا حیازتهم عقودا أو 40جانب التسبیق الجزافي تسبیقا على التموین، إلىیحصلوا 

هذا تجنبا لقیام المتعاقد بتصرف أو ریة لتنفیذ الصفقة و طلبات مؤكدة للمواد أو المنتجات الضرو 

استخدام تلك المواد أو المنتجات لأغراض غیر مخصصة لموضوع الصفقة المتعاقد علیها، مثلا 

وفي هذه الحالة یمكن ،في حالة صفقات الأشغال العمومیةت طلب شراء مواد البناءوصول سندا

تلك الموادبإیداعللمصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صریحا 

لائم الرزنامة التعاقدیة تحت طائلة المنتجات المعنیة في الورشة أو في مكان التسلیم خلال أجل یُ و 

ازم الجمع بین یمكن للمتعامل المتعاقد في مجال صفقات الأشغال أو اللو  كذلكو  41،التسبیقإرجاع

التسبیقات على التموین، شرط أن لا یتجاوز بأي حال من الأحوال، مجموعه التسبیق الجزافي و 

42.من المبلغ الإجمالي للصفقة50%

 ةالمتعاقد التقدیم المُسبق لكفالبحیث بالنّسبة للمتعهدین الجزائریین یُشترط على المتعامل 

أو صندوق ضمان للصفقات رجاع تسبیقات یصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري بإبقیمة معادلة 

تصدر كفالة المتعهدین الأجانب من بنك خاضع للقانون الجزائري، ویُشترط كذلك أن العمومیة،

من 110لنص المادة إعمالاهذا و ن بنك أجنبي من الدرجة الأولى، قابل صادر عیشملها ضمان مُ 

43.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام15/247المرسوم الرئاسي 

التسبیقات على التموین عن طریق و  قدة تستعید التسبیقات الجزافیةالمصلحة المتعا إن

یتم و  ،الحسابالتسویة على رصید و اب اقتطاعات من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على الحس

ي یستحقها حائز الصفقة، على أن استرجاع مبلغ التسبیقات وفق وتیرة تعاقدیة، بخصم المبالغ التّ 

بن زمام عبد الغاني، تمویل الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 40

.41، ص 2008لیة الحقوق، جامعة الجزائر،تخصص قانون الأعمال، ك
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،15/247من المرسوم الرئاسي 113نظر المادةأ  41

.المرجع السابق
.مرجع نفسه، ال115نظر المادة أ  42
.نفسهمرجعال ،110نظر المادة أ  43
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من مبلغ %80المتعاقد نسبة ما بلغ مجموع المبالغ المدفوعة للمتعامل  إذایتم ذلك الاسترجاع كلیا 

44.الصفقة

الدفع على الحساب:ثانیا 

تعاقد مقابل التنفیذ ات الدفع وهي ضمانة للمیر كیفمن بین صوّ یعد الدفع على الحساب

وتسدید الدفع على )1(ومن هنا نتطرق إلى تعریف الدفع على الحسابالحسن لصفقة، 

).2(الحساب

15/247من المرسوم الرئاسي 109نّصت علیه المادة :تعریف الدفع على الحساب-1

وتفویضات المرفق العام، ویعرّف الدفع على الحساب على أنه المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 

المبالغ التّي تقدمها المصلحة المتعاقدة للمتعاقد معها في كل مرة یثبت القیام بأعمال جوهریة لتنفیذ 

45.الصفقة المعهود بها إلیه

ه یمكن أن غیر أنّ عامة یكون الدفع على الحساب شهریا  كقاعدة:تسدید الدفع على الحساب-2

على تقدیم الوثائق یتوقف هذا الدفع، و رة أطول تتلاءم مع طبیعة الخدماتالصفقة على فتتنّص 

46.في دفتر الشروط، حسب الحالة اصوص علیهالمنّ 

:د المشرع الجزائري الاستفادة من الدفع على الحساب بشروط منهاقیّ وقد 

47.الصفقةأن یثبت المتعاقد قیامه بعملیات جوهریة في تنفیذ

مصاریفها، جدول و محاضر الخاصة بالأشغال المنجزة بوتیة كالأن یقدم المتعاقد الوثائق الثُ 

المصلحة المتعاقدة، جدول الأجور المطابق للتنظیم المعمول به أو تفصیلي للوازم موافق علیه من 

48.جدول التكالیف الاجتماعیة مؤشر علیه من صندوق الضمان الاجتماعي

.نفسهالمرجع ،116نظر المادة أ  44
، مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني ″تحدید السعر في الصفقات العمومیة وفق التشریع الجزائري″بلحاج نصیرة، 45

.6، ص 2013ماي 20، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، یوم ″دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام″حول
، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،15/247من المرسوم الرئاسي 118نظر المادة أ  46

.السابقمرجع ال
.، المرجع نفسه117نظر المادة أ  47
.74تیاب نادیة، سلسلة محاضرات في مقیاس الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص 48
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التسویة على رصید الحساب:ثالثا

ظیم الصفقات العمومیة تنالمتعلق ب15/247من المرسوم الرئاسي 109لقد عرفت المادة 

التسویة على رصید الحساب هو الدفع المؤقت أو النهائي للسعر وتفویضات المرفق العام

.رضي للصفقةالمُ و في الصفقة بعد التنفیذ الكامل المنصوص علیه

نستنتج أن التسویة على رصید 109ومن خلال المادة :ر التسویة على رصید الحسابصوّ -1

.الدفع النهائيو الدفع المؤقت :یأخذ صورتینالحساب

عد تسلیم المشروع أو أداء یتم الدفع في هذا النوع ب:المؤقتعلى رصید الحساب التسویة  -أ

عند تبقى على عاتق المتعامل المتعاقدالغرامات المالیة التي و مع اقتطاع الضمان المحتمل الخدمة

الدفع على الحساب، على اختلاف أنواعها، التي لم و الدفعات بعنوان التسبیقات و  ،ءالاقتضا

49.بعدتستردها المصلحة المتعاقدة

 120ة صت علیه المادهذه الصورة تكون حسب ما نّ :النهائيالتسویة على رصید الحساب -ب

برد المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام15/247من المرسوم الرئاسي 

ها المتعامل المتعاقد رفع الید على الكفالات التي كونّ و امل المتعاقد، اقتطاعات الضمان إلى المتع

.عند الاقتضاء

نجاز العمل الذي تم إد النهائي لثمن الصفقة على تمام یتوقف التسدی:تسدید رصید الحساب-2

ن مطابقة تتأكد مو  بمعاینة العمل المنجز أو السلعة الموردة، الإدارةالتعاقد من أجله، بحیث تقوم 

.و تلك السلعة لشروط العقدأ ذلك العمل

یجب ″:من قانون الصفقات العمومیة التي أوضحت أنه121هذا ما ورد في نص المادة و 

في  لة للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعملیة الإثبات التي تعطي الحقأن تحدد الصفقة الآجال المخوّ 

عتبارا من تقدیم صاحب الصفقة العمومیة طلبا بذلك مدعما یبدأ سریان الآجال إو  .الدفع

.″.الضروریةبالمبررات 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ، 15/247رئاسي من المرسوم ال119نظر المادة أ  49

.السابقالمرجع 
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ن على المصلحة المتعاقدة بعد عملیة إثبات أداء الخدمات المتعاقد علیها في الصفقة یتعیّ و 

یوما، 30أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب أو التسویة النهائیة في أجل لا یمكن أن یتجاوز 

بعض أنواع ه یمكن تحدید أجل أطول لتسویة غیر أنّ ،داء من استلام الكشف أو الفاتورةابت

علم المصلحة تُ و  أجل شهرینتجاوزهذا دون أن یو  ،قرار من وزیر المكلف بالمالیةالصفقات ب

50.بتاریخ الدفع، یوم إصدار الحوالةكتابیاالمتعاقدة المتعامل المتعاقد

:الفرع الثاني

الحق في الحفاظ على التوازن المالي للعقد

التزامات المتعامل المتعاقد إنقاصزیادة أو و بسلطة تعدیل شروط العقد  للإدارةالاعتراف  إن

یتمثل بمنحه من لمتعامل المتعاقد احق خرآالمنفردة لابد أن یقابلها من جانب بإرادتهامعها 

الامتیازات المالیة ما یساوي الزیادة في التزاماته، فالعدالة تقتضي أن یكون من طبیعة العقود 

بین المزایا و تعاقد مع الإدارة حقق بقدر الإمكان توارنا بین الأعباء التي یتحملها المالإداریة أن ت

51.التي ینتفع بها

اتخذتها المصلحة المتعاقدة أو إجراءاتبین تحقیق تلك المصلحة و  حال بینه إذابهذا و 

، إمكانیاتهمكلفا بصورة فاقت و  فیذ التزاماته التعاقدیة عسیرافرضتها ظروف أو صعوبات جعل تن

هذا یعود إلى أن أساس و  غم من أنها لم ترتكب أي خطأ،هنا تتدخل المصلحة المتعاقدة على الر 

مسؤولیتها هي اعتبارات العدالة، فضلا عن مقتضیات المصلحة العامة تستلزم مساعدة المتعاقد 

52.مع الإدارة لضمان استمراره في الوفاء بالتزاماته التعاقدیة

، أو )أولا( صلحة المتعاقدة للتعویض في إطار شروط نظریة فعل الأمیریكون أداء المو   

)ثالثا(، أو نظریة الظروف المادیة غیر متوقعة )ثانیا(شروط نظریة الظروف الطارئة

.نفسهالمرجع ،122و 121نظر المادة أ  50
.86ن، ص.س.ن، مصر، د.د.د الوجیز في القانون الإداري،مازن لیلو راضي،51
.75تیاب نادیة، سلسلة محاضرات في مقیاس قانون الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص52
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)فعل الأمیر(التعویض على أساس نظریة المخاطر الإداریة: أولا

هو كل إجراء مشروع تتخذه السلطة العامة ویكون من شأنه زیادة الأعباء إن فعل الأمیر

المالیة للمتعاقد، أو في الالتزامات التّي ینص علیها العقد، ممّا یُطلق علیه بصفة عامة المخاطر 

، والأساس الذي )1(الإداریة، وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال عرض المقصود بنظریة فعل الأمیر

، والآثار المترتبة عن )3(، وشروط تطبیق نظریة فعل الأمیر)2(ظریة فعل الأمیرتستند إلیه ن

53).4(نظریة فعل الأمیر

عمل الأمیر هو كل عمل یصدر من سلطة عامة دون خطأ :المقصود بنظریة فعل الأمیر-1

صلحة یؤدي إلى التزام جهة المو  ر مركز المتعاقد في عقد إداري،من جانبها ینجم عنه تدهو 

تعویض المتعاقد المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بما یعید التوازن المتعاقدة ب

54.المالي للعقد

من 153یجد مبدأ التوازن المالي أساسه القانوني في التشریع الجزائري في نص المادة و 

تسوى ″: العام المتعلق بینظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق15/247المرسوم الرئاسي 

.التّي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاالنزاعات

...

  ″...التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین،إیجاد

ناتجة عن تنفیذ الصفقات الحل الودي لحسم النزاعات الحسنا فعل المشرع حین أقر مبدأو 

وكذلك عندما رخص للطرفین المتعاقدین إعادة النظر في الأحكام المالیة للصفقة بما ،العمومیة

بمواصلة التنفیذ، فما كانت و  یدفعه أكثر للوفاء بالتزاماتهو تبار المالي للمتعامل المتعاقد یعید الاع

53
DE L’AUBDAIR André, MODERNE Frank et DELVOLVE Pierre, Traité des contrats administratifs, Tome

second, L.G.D.J, paris, 1984, p 515.
منشورات ،3ط أحكام القضاء الإداري المغربي، و  صفقات العمومیة وفق قراراتالو  ، نظام العقود الإداریةمحمد الأعرج  54

.97، ص، المغرب2011التنمیة، و مجلة المغربیة للإدارة المحلیة ال
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مجالا لدفع المتعامل المتعاقد على تحمل خسائر لم تكن متوقعة ساعة الصفقات العمومیة  یوما

55.إبرام الصفة ثم أن المتسبب في إحداثها هي المصلحة المتعاقدة نفسها

لا تستند نظریة فعل الأمیر إلى أحكام :الأساس الذي تستند إلیه نظریة فعل الأمیر-2

المتعاقدین بشرط من التعاقدیة على أساس إخلال أحدالمسؤولیة التقصیریة حیث تقوم المسؤولیة 

رر بالإخلال بالرابطة یرتبط الضو  ا الإخلال ضرر بالمتعاقد الأخریترتب عن هذو  شروط العقد،

ر ها قد تصدمثل إخلالا بأي شرط من شروط العقد، بل أنّ لا یُ الواضح أن فعل الأمیر و السببیة، 

ا نهإة عن الجهة الإداریة المتعاقدة فو كانت صادر لتى و حو  من جهات لیست أطراف في العقد،

هكذا یكون واضحا أن مسؤولیة و  لیس باعتبارها طرفا في العقدو تصدر عنها بصفتها جهة إداریة 

الإدارة عن تعویض المتعاقد معها عما نزل به من أضرار مادیة من جراء هذه الإجراءات لا یمكن 

56.أن یكون مؤسس على خطأ

حتى یطالب المتعامل المتعاقد بحقه في التوازن المالي و :شروط تطبیق نظریة فعل الأمیر-3

:نها فیما یليبیّ جب توافر شروط نُ بعنوان نظریة فعل الأمیر وُ 

فإن صدر العمل أو المتعاقدة نفسها،  الإدارةیجب أن تكون الأفعال الضارة صادرة من جهة 

نكون یمكن في هذه الحالة إعمال وتطبیق نظریة فعل الأمیر و القرار عن جهة إداریة أخرى فلا 

57.عندئذ أمام تطبیق نظریة الظروف الطارئة

حین صدر عنها الفعل الضار، تخطئالمتعاقدة لم  الإدارةأن جهة الأمیرتفترض نظریة فعل 

دف تحقیق امة تستهد تصرفاتها كسلطة عبمقتضى العقد لا یمكن أن یقیّ  الإدارةذلك أن التزام 

ن الإدارة إفي حدود سلطاتها المشروعة فترتب على تصرفاتها الضرر للمتعاقد و  الصالح العام،

المسؤولیة في تسأل في نطاق نظریة فعل الأمیر بصرف النظر عن قیام خطأ في جانبها، ذلك أن 

.142، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص عماربوضیاف55

.82المرجع السابق، ص ،بعیط عائشة56

القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، شقطمي سهام، النظام 57

.73، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة عنابة،تخصص قانون عام،
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كان غیر مشروع و ن صدر العمل عنها إف ،ة بلا خطأإن كانت مسؤولیة عقدیو نطاق تلك النظریة 

58.مساءلتها طبقا لأحكام المسؤولیة التقصیریةو جوء إلى القضاء للطرف الأخر اللّ جاز 

التأثیر علیها بصورة و  دارة إلى قلب اقتصادیات العقدأن یؤدي العمل المشروع الصادر عن الإ

.أساسیة بما یؤثر على المركز المالي للمتعامل المتعاقد فیسبب له ضررا مالیا

نتج مثلا عن تعدیل الصفقة الزیادة الكبیرة في تحمل الأعباء المالیة بالنسبة للمتعامل  فإذا

هي تمارس سلطاتها في و ن الإدارة عادة إلذا ف ،الماليالمتعاقد جاز له المطالبة بحقه في التوازن

تصل معه على و م كشف مالي عن الأعباء الجدیدة تعدیل الصفقة تطلب من المتعامل المتعاقد تقدی

من المرسوم 135هو ما حرص المشرع على إقراره في المادة و الوضع الغالب لحل توافقي ودي 

59.المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام15/247الرئاسي 

ثر هام یتمثل في آیترتب عن هذه النظریة :الآثار المترتبة عن تطبیق نظریة فعل الأمیر-4

التوازن المالي للصفقة، وذلك بواسطة تعویض المتعامل المتعاقد بإعادةالتزام المصلحة المتعاقدة 

.لخسارةواعویض كاملا عن الربح یكون التو لتي لحقت به من جراء ذلك العمل عن الأضرار ا

ن الأساس القانوني للتعویض الذي یدفع بسبب تطبیق هذه النظریة قائمة على تحمل إمنه، فو 

.المشروع فهي مسؤولیة دون خطأنتائج عمل السلطة العامة 

إلى جانب هذا الأثر الرئیسي أشار بعض الفقهاء إلى أثار فرعیة أخرى تترتب على تطبیق و 

:هذه النظریة منها

كصدور لتزام بالتنفیذ إذا ترتب عن فعل الأمیر استحالة التنفیذ، تحرر المتعامل المتعاقد من الا

.استیراد بالنسبة لسلعة لا یمكن الحصول علیها إلا في الخارجمنعالتشریع ی

، تخصص قانونالدكتوراه في الدرجةلنیل رسالةفي إطار الصفقات العمومیة، خضري حمزة، آلیات حمایة المال العام 58

.312، ص 2015،ر، كلیة حقوق، جامعة الجزائون عامقان
  .169ص  المرجع السابق،،لجزائر، الصفقات العمومیة في اعماربوضیاف59
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ثبت أن فعل  إذاحق المتعامل المتعاقد بالمطالبة بعدم توقیع عقوبة غرامات التأخیر في التنفیذ 

60.فقد جعله عسیرا علیهاستحالة التنفیذ  إلىلم یؤدي إنو الأمیر، 

.الفنیةو لا تتحملها إمكانیاته المالیة حق المتعاقد في طلب الفسخ إذا أصبحت أعباؤه كبیرة

یستطیع المتعاقد أن یجمع بین بعض هذه النتائج إذا تعددت الأسباب كالحصول على و 

هذا تطبیقا و م توقیع غرامات التأخیر، عدو ل الفسخ أو الجمع بین التعویض الكامو  عویض الكاملالت

61.لنظریة المخاطر الإداریة

ى أساس نظریة المخاطر الاقتصادیةالتعویض عل:ثانیا

قد یحصل أن تطرأ ظروف مستقلة عن إرادة المتعاقد مع الإدارة وغیر متوقعة عند إبرام العقد 

لالتزاماته مُستحیلا، لكنها تُوقع ؤدي إلى جعل تنفیذه دون أن تُ باقتصادیاتهمن شأنها أن تُخل 

المتعاقد في خسارة نتیجة بقائه مُلتزما بمُتابعة التنفیذ مع حقه في أن تُبادر المصلحة المتعاقدة إلى 

مدّ ید العون له لتخطي الصعوبات الطارئة، وتحملها جزء من الخسارة التّي سببتها له تلك 

تسلیط الضوء على كل من المقصود بنظریة ، وسنُحاول دراسة تلك النظریة من خلال الظروف

شروط تطبیق نظریة و ، )2(الأساس القانوني لنظریة الظروف الطارئة و ، )1(الظروف الطارئة 

).4(الآثار المُترتبة عن تطبیق نظریة الظروف الطارئة و ، )3(الظروف الطارئة 

الإداریة التي یصبح تنفیذها تقوم هذه النظریة في العقود:المقصود بنظریة الظروف الطارئة-1

وتكون خارجة عن التقلبات الاقتصادیة الوطنیة أو الدولیة،و هقا للمتعاقد بسبب بعض الأحداث مر 

تؤدي إلى قلب التوازن المالي للعقد رأسا على و غیر متوقعة لحظة إبرام العقد، و إرادة الطرفین 

مالیة إعانةإلیهلم تقدم  إذنشاطه حد یجعل المتعاقد على وشك الانقطاع عن مزاولة إلىعقب، 

62.من الإدارة

.75بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص 60
.75، ص نفسهالمرجع 61
.95المرجع السابق، ص ،محمد الأعرج  62
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الطرفین من شأنها أن تفرض أعباء بیة عن إرادة جنّ الأغیر أن هذه الاضطرابات الاقتصادیة 

.المادي یبقى ممكنالا أن التنفیذة، إظتكالیف باهو 

درجة  إلى ها لا تصل بتنفیذ الالتزاملیه تختلف الظروف الطارئة عن القوة القاهرة في أنّ عو 

63تؤدي إلى فسخ العقد، فالتنفیذ مع الظروف الطارئة یظلو ي تعفي المتعامل المتعاقد التّ  ةستحالالا

توازن بحق المتعاقد في التعویض إن أصبح شاقا للمتعاقد مع الإدارة، إلا أن هذه المشقة و ممكنا 

64.ر المرفق العاملیس بانقضاء الالتزام حتى لا یتوقف سیّ و 

ها القانوني في تجد نظریة الظروف الطارئة أساس:القانوني لنظریة الظروف الطارئةالأساس -2

القانون والتنظیم

كام القانون صراحة في أحویتضح أساس النظریة في هذه الحالة من خلال ما وردّ :القانون-

غیر أنه إذا طرأت ...″:على ما یأتي65من القانون المدني107المدني حیث تنّص المادة 

إستثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفیذ الإلتزام التعاقدي، حوادث

وإن لم یصبح مستحیلا، صار مرهق للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا 

.″...للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول،

المادة أن هذه النظریة تجد أساسها حتى في المعاملات المدنیة الخاصة هذا یتضح من نص

.على غرار نظریة فعل الأمیر التّي یكون مجالها العقود الإداریة، وذلك بتدخل سلطة إداریة عامة

المتعلق بتنظیم 15/247من المرسوم الرئاسي 153تجد النظریة أساسها في المادة :التنظیم-

، وكذلك نلتمس أساس النظریة أیضا من خلال المادة العمومیة وتفویضات المرفق العامالصفقات 

وفي حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدیة ″:من نفس المرسوم والتّي تنص على مایلي137/2

المحددة في الصفقة، بالنّسبة للخدمات التكمیلیة الواردة في ملحق، فإنه یمكن أن تحدد أسعار 

.″...جدیدة

.76بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص63
.76نفسه، ص المرجع 64

:، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، على موقع الأمانة العامة للحكومة1975-09-26مؤرخ في 75/58أمر 65

www.joradp.dz - A civil.pdf.
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ویمكن إرجاع هذه الحالة إلى الصعوبات المادیة التّي قد تعترض تنفیذ الصفقة العمومیة ممّا 

من نفس 136/8یُلزم بالضرورة تغیّیر الأسعار المتفق علیها في الصفقة، وكذلك ما ورد في المادة 

66.المرسوم

جب توافر الشروطلتطبیق نظریة الظروف الطارئة وُ :الطارئةنظریة الظروف شروط تطبیق-3

:التالیة

تعد من قبیل الظروف الاستثنائیة غیر و  :أثناء التنفیذر متوقعة وقوع حوادث استثنائیة غی

ذلك أن  ،غیر عاديارتفاعاالمتوقعة كارتفاع أسعار بعض المواد المستعملة في تنفیذ المشروع 

الاعتبار ساعة التعاقد أما لو یضعونه بعینو الطبیعي أمر یقدره أطراف العقد و الارتفاع البسیط 

ئا موجبا لإعادة طار و ن ذلك یعد ظرفا استثنائیا إعة فمرتفو تسارعة كان الارتفاع یسیر بوتیرة م

67.لیس قبل التوقیع أو بعد الانتهاءو ریطة حدوثه أثناء تنفیذ الصفقة الاعتبار المالي ش

على ذلك لا یستفید المتعامل المتعاقد من و  :لطارئ خارجة عن إرادة الطرفینأن یكون الحادث ا

إحداث السبب إعادة التوازن المالي تحت عنوان الظروف الطارئة إذا تسبب هو بعمله أو تدخله في 

هي المتسببة في ظهور هذا الطارئ  الإدارة كذلك الحال ینبغي أن لا تكونو  ،أو الطارئ الجدید

مساءلتها تحت عنوان الإخلال بأحكام المسؤولیة ن كانت هي المتسببة بعملها جاز إف، الجدید

68.التقصیریة لا نظریة الظروف الطارئة

یقصد بالخسائر غیر المألوفة أن و  :مألوفةخسائر غیر  الطارئینبغي أن ینجم عن الحادث 

الظروف الطارئة أدت إلى قلب الوضع الاقتصادي للمتعامل المتعاقد رأسا على عقب، حیث 

غیر متوقعة كأن تقبل السلطة المختصة على زیادة الضرائب و حقت به خسائر كبیرة غیر طبیعیة أل

مكن یُ ومهما یكن من أمر، فإنه لا″:على مایلي، المرجع السابق 15/247من المرسوم الرئاسي 136/8تنص المادة 66

أن یؤثر الملحق بصورة أساسیة على توازن الصفقة، ما عدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعة وخارجة 

.″...عن إرادة الأطراف
المجمع الفقهيمجلة ، ″نظریة الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بحث مقارن″محمد راشد القباني، 67

.22ن، ص .س.، د2، عدد الإسلامي
.227و 226، ص 2010، العقود الإداریة، دار الثقافة، عمان، الجبوريخلفمحمود 68
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د المستعملة في التنفیذ المشروع نسب عالیة تتعلق بالمواو و تقبل على استحداث رسوم جدیدة أ

لذا  ،رهاق المتعاقد مع الإدارة مالیاففي مثل هذه الحالة ینتج عن مواصلة تنفیذ المشروع إ،هكذاو 

69.جب أن ینصف بإعادة توازنه الماليوُ 

بمعنى لا یكون بوسع أطراف العقد توقعه كحدوث :ینبغي أن یكون الحادث الطارئ غیر متوقع

بما یولد للمتعامل المتعاقد ،غیرهاو نصوص قانونیة أو تنظیمیة جدیدة صدور أزمة اقتصادیة أو 

70.المطالبة بحقه في التوازن المالي

احتراموذلك حرصا على وقف عدم التو لزم المتعاقد بمواصلة التنفیذ یُ ن توافرت هذه الشروط إف

،یا بإعادة الاعتبار لوضعه الماليبالموازاة یحق له المطالبة ودو  71مبدأ دوام وسیر المرافق العامة،

إلا جاز له و  ،فذهذا الاتفاق ینّ  نإلمتعاقدة، فوصل إلى اتفاق مع المصلحة او ن تحقق غرضه إف

عبء إثبات توفر الشروط السابقة علیهیقعو المالي اللّجوء إلى القضاء والمطالبة بإعادة التوازن 

72.الذكر

:الآثار المترتبة عن تطبیق نظریة الظروف الطارئة-4

:تكمن أساسا فیما یليو  یذإن تحقیق شروط النظریة ینجر عنه أثار على عملیة التنف

إذا توافرت شروط :حق المتعامل المتعاقد في الحصول على مساعدة المصلحة المتعاقدة

تطبیق النظریة، وجب على المصلحة المتعاقدة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وهنا لیس 

إنما هو مساهمة و  اعند التعاقد بین الطرفین كلیالمقصود هو إعادة التناسب الذي كان موجودا 

جزئي من الخسارة التي كون التعویض هنا ذو طابع و  ،ین في تحمل أعباء الظروف الطارئةالطرف

قد نقصت أو لفوات كسب ضاع لیس للمتعاقد أن یطالب بالتعویض بدعوى أن أرباحه و لحقت به، 

لا یمكن أن یستمر بصفة دائمة، لأن التوقیت من طبیعة و  كذلك یكون له طبیعة مؤقتةو  منه،

.227، ص نفسه، المرجع الجبوريخلفمود حم69
.173-171، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص عماربوضیاف70
.145، ص 2000الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعیة، مصر،ماجد راغب 71
.173-171، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص عماربوضیاف72
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عقدا دائم هنا یكون للطرفین إما أن یبرما و  فسه، أما في حالة كان ظرف مستمرنالظرف الطارئ 

73.جدیدا على أساس معطیات جدیدة أو یطلبا إلى القاضي فسخ العقد

لا یستطیع المتعاقد أن یتوقف عن تنفیذ التزاماته رغم حدوث ظروف :بقاء التزامات المتعاقد

تحرر المتعاقد من أي یفي حالة الطوارئ لا و  ، طارئة عملا بمبدأ استمراریة سیر المرفق العام

انقطاعه عن ذلك ینجر عنه حرمانه من التعویض و أنه ملزم بإتمام تنفیذ العقد، التزام، لاسیما

74.الطارئةبعنوان نظریة الظروف 

التعویض على أساس الصعوبات المادیة غیر المتوقعة:ثالثا

مجلس الدولة الفرنسي، وذلك من أجل تصحیح وضع المتعاقد مع استحدثهاإن هذه النظریة 

الإدارة أثناء تعرضه لصعوبات مادیة غیر متوقعة، وسوف نقوم بدراسة المقصود بنظریة 

، )2(شروط تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعةو  ،)1(الصعوبات المادیة غیر المتوقعة

).3(وآثار تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة

تقوم هذه النظریة على أساس أن المتعاقد :المقصود بنظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة-1

حال تنفیذه لالتزامه التعاقدي صعوبات مادیة استثنائیة لم یكن بوسعه توقعها تهواجه الإدارةمع 

تكلفة، الأمر الذي یلزم جهة و  إرهاقاالعقد، بحیث یكون التنفیذ في هذه الحالة أكثر إبرامأثناء 

أحدثته له تلك الصعوبات من المصلحة المتعاقدة بتعویض المتعاقد معها تعویضا كاملا لجبر ما 

المجال الخصب لتطبیق هذه نجده في عقود الأشغال العامة لما یكتنف تنفیذ مثل هذه و  ،أضرار

وتجد هذه النظریة أساسها القانوني من خلال تنظیم الصفقات 75،العقود من صعوبات مادیة

.منه136/8و  153لعام، وذلك بموجب نص المادة العمومیة وتفویضات المرفق ا

  .79و 78بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص 73
.79و78، ص المرجع نفسه74
.237، ص 2008ن، .ب.دار الكتاب الحدیث، دالإداریة،سس العامة للعقود عبد العزیز خلیفة، الوجیز في الأ75
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یشترط القاضي الإداري كي یستحق :الصعوبات المادیة غیر المتوقعةشروط تطبیق نظریة -2

المتعاقد التعویض عن الخسارة بسبب الصعوبات المادیة غیر المتوقعة، توفر مجموع من الشروط 

:یمكن إجمالها كالتالي

ترجع هذه الصعوبات المادیة في أغلب الحالات و  :كون الصعوبات ذات طبیعة مادیةیجب أن ت

ن أكثر التطبیقات المتعلقة بها مرجعها إلى طبیعة الأراضي التي إمن ثم فو  الظواهر الطبیعیة، إلى

طبیعة صخریة في ذو  أن الأرض عند التنفیذالمتعامل شفیكتصفقات الأشغال، كأن تنفذ فیها

لذا تكون هذه الصعوبات سبب في استحقاق ، و نفیذ الطبیعي یفترض طبیعة سهلحین أن الت

76.المتعاقد للتعویض

یفترض في هذه النظریة أن لا یكون :أن لا تكون الصعوبات المادیة بسبب أحد الأطراف

جب تعویض المقاول على مصدرها فعل الإدارة المتعاقدة، فإذا كانت بفعلها أو بسبب تدخلها وُ 

، لخطأمیر في حالة عدم ارتكابها على أساس فعل الأو أساس خطئها إن كانت قد أخطأت، 

77.خطئهبخرالآو قد تسبب هُ  الإدارةویشترط كذلك أن لا یكون المتعاقد مع 

ذات طابع استثنائي لا یستحق التعویض إلا إذا و عند إبرام العقد الصعوبات هذه یجب أن تكون

78.ذات طابع استثنائيو لذي لا یمكن توقعه عند التعاقد كانت الصعوبات المادیة من النوع ا

یة مرجع هذه النظریة هي النّ  إن:أثار تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة-3

ما قصد به مواجهة إنّ تفق علیه في العقدإن المتعاقدین على أساس أن كل ما المشتركة للطرفی

سابقة البشروطها لتي تترتب على قیام هذه النظریةان الآثار إلذا ف 79التنفیذ في ظروف عادیة،

:الذكر تتمثل في

.80بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص 76
.80، ص نفسهالمرجع 77

  . 81ص ، بحري إسماعیل، المرجع السابق78
.99، المرجع السابق، ص محمد الأعرج  79
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بالرغم من تصادف هذه الصعوبات في تنفیذ موضوع العقد إلا أن :بقاء التزامات المتعاقد قائمة

المتعاقد یستمر في عملیة التنفیذ تحت طائلة التعرض لمختلف الجزاءات الإداریة مع احتمال فقدانه 

80.فقا لشروط القوة القاهرةالحق في التعویض إلا إذا أدت إلى استحالة في التنفیذ و 

ي یحصل فیها خلافا لنظریة الظروف الطارئة التّ : فلحق في الحصول على التعویض الكاا 

الصعوبات المادیة غیر المتوقعة نظریة ن تطبیقإ، فمؤقتو تعامل المتعاقد على تعویض جزئي الم

إنفاق في مواجهة تلك هو حصول المتعاقد مبدئیا على تعویض كامل مقابل ما تحمله من

81.أكثر تكلفةو هظا یشمل التعویض كل الحالات التي یصبح فیها تنفیذ العقد باو الصعوبات 

لا یمكن  الإدارة ن أخطأتإأساس مسؤولیة الإدارة بلا خطأ، فتقوم النظریات الثلاثة على 

طبقا و  لعقدیة،أساس المسؤولیة اسأل على إثارة مسؤولیاتها على أساس النظریات السابقة بل تُ 

ن الإدارة إذا تسببت في إحداث ضرر للمتعامل إفي القانون المدني ف قررةللمبادئ العامة المُ 

،لإخلالها بالتزاماتها التعاقدیةسبةكذلك الحال بالنّ و  ،طالبتها بالتعویضهذا الأخیر مُ المتعاقد جاز ل

.بالتعویضلزم عندئذ حدثه الإدارة المتعاقدة ، فتُ فأي تجاوز أو خرق تُ 

.81بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص 80
.81، ص نفسهالمرجع 81
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:المبحث الثاني

التّي تقع على المتعامل المتعاقدضمانات ال

عاقدة المصلحة المتو برمة بین المتعامل المتعاقد المُ دفتر شروط الصفقة  نسبق وأن أشرنا أ

وعلیه یتوجب على المتعامل المتعاقد أن یفي ما هي التزامات و هو الذي یحدد ما هي حقوق 

والمهام المُسندة إلیه بموجب الصفقة المتعاقد علیها بكل دقة وأمانة لأنه في حالة بالتزامات 

الإخلال بها أو بإحداها أو التقصیر في أدائها تقوم المصلحة المتعاقدة بتوقیع أحد الجزاءات 

المقررة لذلك الإخلال وهذا كفالة من المشرع في مجال الصفقات العمومیة لحقوق الإدارة المتعاقدة 

وبما أن مرحلة التنفیذ هي تلك المرحلة الهامة في مسار الصفقة العمومیة فقد تمت إحاطتها بكم 

كبیر من الأدوات القانونیة اللازمة لضمان سیرها الحسن وتعد هذه الضمانات السبیل الأنجع لتأدیة 

التنفیذ بحیث سنتطرق إلى ضماناتتعرض إلیه في دراستنا هذههذا ما سنو  82،كل طرف بالتزاماته

).المطلب الثاني(ضمانات التنفیذ التقني و ، )المطلب الأول(المالي للصفقة 

:المطلب الأول

  ةالمالیضماناتال

لمتعاقد صاحب إن المصلحة المتعاقدة تحرص في البدایة إلى تقدیم الصفقة للمتعامل ا

بالتالي یجب على المتعامل و الحسن للصفقة المبرمة بینهما، هذا من أجل التنفیذو الكفایة المالیة، 

واجهها تُ تي قدأخطار الحمایتها من أي بهدف83المتعاقد تقدیم ضمانات مالیة للمصلحة المتعاقدة،

، )الفرع الأول(تتمثل هذه الضمانات في الكفالة و ، المتعامل المتعاقد بالتزاماتهلنتیجة إخلا

.)الفرع الثاني(الأخرىانات المالیة الضمو 

.82بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص 82
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ،15/247الرئاسي من المرسوم 124نظر المادة أ  83

.المرجع السابق
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:الفرع الأول

  الكفالة                                               

ا لم یضمن الالتزام إذل و ینات الشخصیة بتقدیم كفیل یكفُ الكفالة تنتمي إلى فئة ضمانات التأم

...بتقدیم رهن رسمي أو حیازيالتأمینات العینیة أین یقوم المدینخلافیفي المدین بالتزامه على 

لتقدیم الكفالةالإلزاميالطابع : أولا

الكفالة عقد یكفل بمقتضاه ″: عرفت  منه644وبالتحدید المادة القانون المدني بجسب 

″.بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یفي به المدین نفسهشخص تنفیذ التزام

تابع لوجود التزام ، وأنه الكفیلو دائن البین عقد رضائي أنهمن خصائص عقد الكفالةو  

بحیث عد عقد تبرع لمصلحة الدائن، تأیضا الكفالة ومن خصائصالمدینو  بین الدائنناشئأصلي 

كون عقد معاوضة إذا یلا یمنع من أن لكن هذا قابلا لالتزامه، مُ خذ لا یأالكفیلأن  الأصل في

84.الدائنعوضا من هذا الأخیر تلقى 

ونجد في الصفقات العمومیة أن الكفالة تكون بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد 

.بحیث یقوم هذا الأخیر بتقدیم كفالات لضمان حسن تنفیذ الصفقة

ر الكفالة في تنفیذ الصفقات العمومیةصوّ :ثانیا 

:هي كالتاليو اللوازم و یما یخص صفقة الأشغال العمومیة تتمثل هذه الكفالات فو 

لظفر مبلغ مالي یدفعه المتعهد الذي قدم عرضا في إطار المنافسة من أجل ا هي:كفالة تعهد1

إثباتا لحسن نیته في ذلك و فسة هذا كضمان لجدیته في دخول المناو  بالصفقة المطروحة للتعاقد،

تخص و  85،صفقة العمومیةإجراءات إبرام و  تعهد قائما لحین إتمام تراتیبمن ثم یبقى عرض المو 

من مبلغ العرض، %)1(تكون قیمتها تفوق واحدا في المائة و اللوازم و  الصفقات العمومیة للأشغال

ص  ،2010،الجزائر،دار الهدى ،الوجیز في شرح أحكام الكفالة والرهن الرسمي وفق القانون الجزائري،سرایش زكریا84

11.
،)المعدل والمتمم10/236في ظل المرسوم الرئاسي رقم (النظام القانوني لصفقة انجاز الأشغال العمومیة ،حابي فتیحة85

،جامعة تیزي وزو،كلیة الحقوق،تخصص قانون الإجراءات الإداریة،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام

  .  240ص  ،2013
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المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 15/247من المرسوم الرئاسي 67طبقا لنص المادة 

86.وتفویضات المرفق العام

كیفیات تسویة الصفقات العمومیة مالیا وفق  إطارتشترط في و :كفالة استرجاع التسبیقات2

هذه التسبیقات لا یستفید منها المتعامل المتعاقد إلا إذا قدم مسبقا كفالة بقیمة و ، طرق التسبیقات

معادلة لإرجاع تسبیقات یصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات 

أن تصدر كفالة المتعهدین الأجانب من بنك یجب ، و ة، بالنسبة للمتعهدین الجزائریینالعمومی

تحرر و  ،ر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولىخاضع للقانون الجزائري، یشملها ضمان مقابل صاد

87.الكفالة المذكورة حسب نموذج محدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

إرجاع التسبیقات یمكنن كفالة إون جزافیة أو على حساب التموین فبما أن التسبیقات قد تكو 

جاع التسبیقات على حساب التموینكفالة إر أو كفالة إرجاع التسبیقات الجزافیة أیضاتكون نأ

 قد  يهو % 15لا یتجاوز نسبة معادلة للتسبیق أو جزء منه شرط  أن الاولى الكفالة  تكونعلیهو 

سب تخصیص حصص بنفس نّ جزئة إلى قد تكون مُ و فع التسبیق دفعة واحدة دُ  إذا تكون إجمالیة

الذي لا تتجاوز و للتسبیق أو جزء منه یكون معادلا هان مبلغإف عن الثانیة اأمّ ، التسبیق الجزافي

88.من مبلغ الصفقة%50نسبته 

تتمثل في كفالة مصرفیة یصدرها بنك و تعد من الضمانات النقدیة و :كفالة حسن التنفیذ-3

دة هي تشكل ضمانا للمصلحة المتعاقو یعتمده البنك الجزائري المختص أجنبي من الدرجة الأولى

غطي المرحلة لذا فهي ت،المرسومنفس من 128ة هذا حسب المادو حسن للصفقة ذ من أجل تنفی

89).ضمان العیوب الظاهرة(الاستلام المؤقت للصفقة و التنفیذ بین إعطاء الأمر ببدء

86
المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ،15/247من المرسوم الرئاسي  125و 67 المادةنظر اأ

.المرجع السابق
.، المرجع نفسه110أنظر المادة 87
.88بعیط عائشة، المرجع السابق، ص 88
، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247من المرسوم الرئاسي 130133المواد أنظر 89

.ع السابقجالمر 
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النهائيغایة الاستلام  إلىه الكفالة من لحظة الاستلام المؤقت تسري هذ:كفالة الضمان-4

التأكدهو ه الكفالة هذ تأسیسض من والغر  حلة الضمان،ه المرحلة بمر تدعى هذلموضوع الصفقة،

بحسبو  90،عیب خفي قد یظهر بعد عملیة الاستلام المؤقت أي من خلو موضوع الصفقة من

یتم استرجاع الكفالة أو اقتطاعات الضمان في مدة شهر واحد ابتداء المرسومنفس من 134ة الماد

بالتالي تسري صلاحیة كفالة الضمان ابتداء من التسلیم و  تاریخ التسلیم النهائي للصفقة،من 

.المؤقت للصفقة

تجاه المتعامل المتعاقد في حالة عیب أو لحقوق المحتملة للجهة المتعاقدة هي تضمن او 

س كفالة أستُ و لعقدیة الواردة في الصفقة، الصفقة أو یكون غیر ملائم للبنود انقص یشوب موضوع 

كفالة و  ى أجل الضمانص الصفقة علتحویل كفالة حسن التنفیذ عندما تنّ :الضمان كما یلي

91.اعات من كشوف الدفع على الأشغالاقتطوأیضا صندوق الصفقات العمومیةو یصدرها البنك 

لتوفیر الاعتمادات الضروریة نه یتطلب إعلان هذه الأخیرةإف لتموین الصفقات العمومیةو 

موما یمكن حصر عُ و  ،ي تنصب عن المصاریف العمومیةالتّ و ترتبة عن التنفیذ ع المبالغ المُ لدف

احتیاجات التمویل تتمثل فيومیة في ثلاثة احتیاجات رئیسیة احتیاجات تمویل الصفقات العم

كذا وضع الكفالات البنكیةو ئة والانطلاق في المشروع ولى للتهیّ لتغطیة الأعمال الأُ هذا و  المسبق

تسویتها في الآجال المحددةتتم لمو تبطة بالأعمال التي تم تنفیذها ر یون المُ احتیاجات تعبئة الدُ و 

تعبئة الدیون المسجلة من قبل المؤسسات و التموین المسبق احتیاجات تغطي بدون تمییزوكذلك 

92.تفرعاتهاو هامة مبرمة مع الدولة و مة منتظالتي لها مبالغ 

أدوات تنفیذ نظام الكفالة:ثالثا

عال للبنوك إذ جب إعطاء دور فّ نظرا لأن أغلب نفقات الدولة تذهب في شكل صفقات وُ 

صندوق ضمان الصفقات العمومیة و منح الضمانات بمختلف أنواعها، تعتبر المورد الأساسي في

المتضمن تنظیم الصفقات 250-02دراسة التعدیلات المتعلقة بالصفقات العمومیة المرسوم الرئاسي رقم لوز ریاض،90

جامعة الجزائر، ،كلیة الحقوق،خصص الدولة والمؤسسات العمومیةت،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،العمومیة

. 67ص  ،2007
.86بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص 91
.90بعیط عائشة، المرجع السابق، ص 92
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النظام المصرفي لیقوم بالإسهام في ضمان تمویل الطلبات الذي أنشئ خصیصا لتكملة 

93.العمومیة

هذا التطور الذي یستوجب منح و  مدعو للتطور السریع في آلیاتهإن النظام المصرفي :البنوك-1

 إلىلوصول وا مراقبة القرضو سلطات حقیقیة في میدان تنظیم )البنك المركزي(بنك الجزائر 

94.علیة بین البنوكمنافسة فّ 

تطهیر المالي للمؤسسات حیث أن تطویر العلاقة المن أهم أهداف هذا الأمر هو مساعدة و 

تسدید الفي  باشرسدید القرض، فعلى المقترض أن یُ زبائنها صارت تعتمد على قابلیة تو لبنوك بین ا

على  زبائنهاو  لبنوكا ولد ثقة بینیُ بحیثدولة نهائیا من تحمل هذا العبء ا یعفي الممّ شخصیا 

ال من خلال إقرار نوع من الاستقلالیة وسیط مالي فعّ تلعب دور لبنوكا إنالوفاء، لذا فبمقدرتهم

95.في التسییر

من المرسوم التنفیذي 1المادةبحسب یعرف الصندوق:صندوق ضمان الصفقات العمومیة-2

یعتبر صندوق ″:كما یلي96المتعلق بإنشاء صندوق الصفقات العمومیة وتنظیمه وسیّره،98/67

خصیة ع بالشّ ، تتمتّ تجاريّ و  عمومیة ذات طابع صناعيّ مؤسسةضمان الصفقات العمومیة 

.″الاستقلال الماليّ ة و المعنویّ 

الأنظمة الساریة المفعول و  وانینیخضع إذن للقو ع الغیر، تاجرا في علاقته مالصندوق ریعتب

وضع هذا الصندوق تحت وصایة الوزارة المكلفة بالمالیة، مقره یُ أیضا لأحكام هذا المرسوم،و 

97.بناء على اقتراح وزیر المكلف بالمالیةبمرسوممكانأيّ  إلىمكن تحویله یُ و الجزائر العاصمة، 

.87ص  ،المرجع السابقسماعیل،إبحري 93
.90بعیط عائشة، المرجع السابق، ص 94
.90، ص نفسهالمرجع 95
وسیّره، إنشاء صندوق الصفقات العمومیة وتنظیمه المتعلق ب، 21/02/1998المؤرخ في 98/67تنفیذي رقم مرسوم96

.28/02/1998، الصادر في 11ج، عدد .ج.ر.ج
.المرجع نفسه،05المادة97
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ي ر المادّ وازن بین التطوّ على التّ بموجبه تحافظ ولةلدّ في ید اأداة أساسیةالصندوقیعد و 

ي یتم تمویلها التّ و نوات دة السّ المتعدّ و ة دة في البرامج السنویّ المقیّ و ة جهیز العمومیّ لمشاریع التّ الماليّ و 

.الطلبات العمومیةو مهمته في ضمان تمویل الصفقات وتنحصر ولة، ة الدّ من میزانیّ 

لتسهیل الانجاز المالي للصفقات نه یكلف بتقدیم ضمانته أو كفالته إتأسیسا على ما تقدم ف

كل الصفقات أو العقود أو بإبرامذا الصندوق إلى جانب أنشطة أخرىیقوم هو الطلبات العمومیة، و 

98.عاهدات التي لها علاقة بهدفهالم

بحیث  لهر الحسن الضروریة للسیّ بالسلطاتیتمتع مدیر صندوق الصفقات العمومیة إن 

99.اطیة طبقا للقانونمانات الاحتیّ لضوا الكفالةو  منح الضماناتللمدیر قانونال أناط

ة في فقات العمومیّ یعمل صندوق ضمان الصّ ″:من دفتر الشروط 02ص المادة تنّ حیث 

تهكفال ضمانة أوالعلى توفیر ، وتحت أشكال مختلفة، ةجهیز العمومیّ انجاز برامج التّ إطار

 العقارو  جهیزاتالتّ جاز الأشغال أو توریدكذا طلبات انو  ا،مالیّ فقاتامیة إلى تسهیل تنفیذ الصّ الرّ 

100″ل بواسطة میزانیة الدولةالمموّ 

تفویضات و لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ا 247/ 15تطبیقا لأحكام المرسوم الرئاسي و 

98/67فیذي رقم بموجب المرسوم التنو منه، 146،145،122ظل المواد المرفق العام في

ذا الأخیر یسمح ه نإهذا الصندوق فد لصلاحیاتط المحدّ كذا دفتر الشرو و لسالف الذكر ا

الكفالات أو الضمانات التي تسمح لهم  على الحصولالصفقات العمومیةو لأصحاب الطلبات 

صة لتغطیة الاستفادة من التسبیقات التعاقدیة المخصّ و الصفقات العمومیة بالمساهمة في انجاز 

 وكذا المطلوبة من المصلحة المتعاقدةالحصول على الضماناتو  نجازالإالمقررة في إطار النفقات

غطي روض إجمالیة قد تُ موح إلى قُ الطُ  وكذلك لقابل تقدیم كشف الأشغاعلى التسبیقات مُ 

یها حافظة صفقات أو ون عندما یكون لدز أو تعبئة الدیّ سبقة دون تمیّ احتیاجاتها التمویلیة المُ 

.بقالمرجع السا،المتعلق بإنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة،98/67من المرسوم التنفیذي02المادة 98
. 207ص  ،المرجع السابق،حابي فتیحة99

، المتعلق بإنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة، 98/67رقم صدر كملحق للمرسوم التنفیذي دفتر الشروط 100

.28/02/1998، الصادر في 11ج، عدد.ج.ر.ج
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الاستفادة من ضمان وأیضاد تفرعاتهاالح الدولة أو مع أحبرمة مع مصنتظمة مُ مُ و طلبات هامة 

من انجاز صفقات أو طلبات عمومیةضقرض یتّ نوكها قصد الحصول على أيّ المؤسسة لدى بُ 

تقدیم كل و رات كل التبریالكفالات و ستفیدین من الضمانات دوق من المُ بالمقابل یطلب الصنو 

101.الوثائق الضروریة

بمنح كفالته لصالح المتعامل الحائز على ن الصندوق یقوم إفیما یخص نظام الكفالة فو 

بصفة و  ل حیث تقوم هذه الكفالة بالضمانالصفقة سواء في بدایة تنفیذ عقد اللوازم أو انجاز أشغا

102.عامة مختلف التزامات المؤسسة المتعاقدة مع الإدارة

:هماو یستعمل آلیتین  فهوالتي یتدخل فیها الصندوق، لضمان عملیات التمویلو 

الرهن الحیازي عقد ″: على أن من القانون المدني948تنص المادة :الرهن الحیازي للصفقة أ

یلتزم به شخص، ضمانا لدین علیه أو على غیره، أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه 

الشيء إلى أن یستوفي الدین، وأن المتعاقدان، شیئا یرتب علیه للدائن حقا عینیا یخوله حبس

الدائنین التالیین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا یتقدم الدائنین العادیین و 

.″الشيء في أي ید یكون

حد أشكال تمویل الصفقات العمومیة لأنه یكون مقابل مبلغ مالي أعتبر الرهن الحیازي یُ 

هن یتم الرّ و واصلة أشغال الانجاز، لتمكینها من مُ و فقة في خزینة مؤسسة لانجاز الصلتغطیة نقص

المتعلق 15/247من المرسوم الرئاسي145روط المنصوص علیها في المادة شُ الحیازي حسب ال

103.بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

العمومیة ضمان الصفقات ك نظام الوسیط، إذ یتدخل صندوق دعى كذلیُ و :الضمان الاحتیاطي ب

المتعامل (ین المؤسسة الحائزة على الصفقة تسهیلا للتنفیذ المالي للصفقة العمومیة كوسیط ب

  .92و 91بعیط عائشة، المرجع السابق ص 101
.  92و 91ص  ،المرجع نفسه102

، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،15/247من المرسوم الرئاسي 145المادة ظر أن103

.المرجع السابق
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یكون ذلك و بتقدیمه الضمانات اللازمة البنك الذي یقدم لها القرض لتمویل الصفقة، و ، )المتعاقد

نك ضمان یلتمس البو عدم تقدیمها الضمانات الكافیة، عندما یقرر البنك عدم التزامه مع المؤسسة ل

فعند حلول أجل ،في هذه الحالة الضامن الاحتیاطيیسمى الصندوقو الصندوق لهذه المؤسسة، 

تسدید المبلغ ونها إزاء البنك یلتزم الصندوق بن، إذا لم تتمكن المؤسسة من تسدید دیّ استحقاق الدیّ 

104.یرجع هذا الأخیر على المؤسسة لاسترجاع ما دفعهو المستحق للبنك، 

ة عوامل هذا راجع لعدّ و العمومیة یلاحظ أن العمل بهذا النظام معدوم في مجال الصفقاتو 

:هي

هذا ما و تكملة للنظام المصرفي الجزائري أن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة جاء ك

.الصفقاتتمویل هوو ة مع البنوك في مجال اختصاصاته یجعل الصندوق في موقع منافس

یشكل الضمان الاحتیاطي بالنسبة للمؤسسة الحائزة على الصفقة أعباء إضافیة لخزینتها بحیث 

.تسدد عمولة للصندوق مقابل الضمان الاحتیاطيو تسدد فوائد البنك مقابل القرض، 

یتم اللجوء إلى الضمان الاحتیاطي في حالة ما إذا كان البنك یعاني نقص في السیولة، في هذه 

ذنیة التي تكون ندات الإقوم بالاقتراض من بنك الجزائر حسب احتیاجات خزینته مقابل السالحالة ی

الممنوحة لتمویل الصفقة العمومیة حیث یتدخل و أصدرت لتمثیل القروض المفتوحة تيالو بحوزته 

لعملیة الخصم لدى بنك الجزائر، ة ذنیة الضروریالث على السندات الإالصندوق لتقدیم الإمضاء الث

ت بحاجة لیسو لتمویل الصفقات العمومیة غیر أن البنوك في الوضع الحالي لها سیولة مالیة كافیة

105.رللاقتراض من بنك الجزائ

صندوق ( إذا كان صاحب الإمضاء الثالث من الناحیة القانونیة نجد أن نظام الوسیط لا ینشأ إلا

درة على الاقتراض من بنك الجزائر القُ  االتّي لهتمتع بامتیاز الخزینة العمومیة ی)ضمان الصفقات

فوائد العادیة علیه، في حین أن باقي البنوك یحدد لها الدون تحدید سقف مبلغ القرض مع تطبیق 

  .94و 93بعیط عائشة، المرجع السابق، ص 104
.94المرجع نفسه، ص 105
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یطبق علیه فوائد عادیة، لكن في حین تجاوز السقف فتفرض و سقف الاقتراض من بنك الجزائر 

106.علیها فوائد جد مرتفعة

:الفرع الثاني

مالیة أخرىضمانات 

التي تشكل و ، الأخرىعلى مجموعة من الضمانات المالیة 15/247ص المرسوم الرئاسي نّ 

، )أولا(تتمثل في الضمانات ذات الصیغة الحكومیة و حة المتعاقدة في مرحلة التنفیذ حقوق للمصل

).ثالثا(الضمان اقتطاع و  ،)ثانیا(اقتطاعات حسن التنفیذ و 

الحكومیةضمانات ذات الصیغة : أولا

تخص المؤسسات و  82/145107رقم  المرسوم التنفیذي لأول مرة ضمن أحكامتم استحداثها 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 15/247من المرسوم الرئاسي 127الأجنبیة، كما أن المادة 

ة التي تهم المؤسسات صت على الضمانات ذات الصیغة الحكومیقد نّ وتفویضات المرفق العام، 

ي تستخدم الضمانات التّ و  شتركةكومیة مُ رض الناتج عن عقود حُ الق ستعمالا والتّي یتمالأجنبیة 

.یةغة العمومیة أو شبه العمومهمة الهیئات المصرفیة أو هیئات التأمینات ذات الصبّ مسا

لى إؤدي طارئ قد یُ حمایة اللازمة لأيّ تسمح هذه الضمانات للمصلحة المتعاقدة بتوفیر الو 

شبه و ئات العمومیة خلال التزام الهیّ بي منعدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من جانب المتعامل الأجنّ 

فعل سوء التنفیذ، تعامل الأجنبي للوفاء بالتزاماته مع تعویض الضرر الحاصل بالعمومیة بدفع المُ 

قدم منهم هذه الضمانات المذكورة انب من یُ المتعاملین المتعاقدین الأجیحظى بالأسبقیة في اختیارو 

  .أعلاه

.94و 93ص  ، صنفسهالمرجع 106
ح، عدد .ج.ر.بتنظیم صفقات المتعامل العمومي، ج، متعلق 1982-04-10مؤرخ في 82/145مرسوم تنفیذي رقم 107

.1982-04-13، الصادر في 15
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ه یلزم المتعاملون المتعاقدون الأجانب، من نفس المرسوم على أنّ 129ص المادة أضافت نّ و 

یجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من تنفیذ ، و منتجة محلیالمواد والخدمات الُ باستعمال ا

108.الالتزامات المتعهد بها في هذا الشأن

لكنه یفهم و الإجراءات أو كیفیات التأسیس یلاحظ في هذا النوع من الضمانات عدم تحدید و 

على أن الضمانات التي تحصل علیها المصلحة المتعاقدة من المتعاملین 128ص المادة من نّ 

غطیها كفالة مصرفیة المتعاقدین الأجانب، لاسیما في المیدان المالي، هي الضمانات النقدیة التي تُ 

قابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة درها بنك خاضع للقانون الجزائري یشملها ضمان مُ یص

109.الأولى

اقتطاعات حسن التنفیذ:ثانیا

قد في بعض أنواع صفقات من بین أهم الضمانات المالیة المفروضة على المتعامل المتعا

رك بین قائمتها بموجب قرار مشتالتي یحدد و  المعفاة من كفالة حسن التنفیذالخدماتو الدراسات 

من المرسوم  132ة ص المادالمنصوص علیها طبقا لنّ و الوزیر المعني، و الوزیر المكلف بالمالیة 

مكن بحیث یُ المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،15/247الرئاسي 

ص دفتر شروط الدعوة نّ  اإذسن التنفیذ باقتطاعات حسن التنفیذ في حالة ما تعویض كفالة حُ 

في صفقات الدراسات أو عندما یكون أجل الضمان منصوصا علیه ، و للمنافسة على ذلك

تطاع ضمان عند الاستلام ول إلى اقن الرصید المكون من مجموع الاقتطاعات یحُ إالخدمات، ف

النهائي تاریخ التسلیم تسترجع هذه الاقتطاعات كلیا، في مدة شهر واحد، ابتداء منو  المؤقت

المتعلق بتنظیم الصفقات 15/247من المرسوم الرئاسي 134هذا طبقا لنص المادة و للصفقة 

110.العمومیة وتفویضات المرفق العام

یُلزم المتعاملون المتعاقدون، ″:، المرجع السابق على مایلي15/247من المرسوم الرئاسي 129تنّص المادة 108

من هذا المرسوم، استعمال المواد والخدمات المُنتجة 83المستفدون من هامش الأفضلیة المنّصوص علیه في المادة 

.″...محلیا
، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،15/247من المرسوم الرئاسي رقم 128نظر المادة أ109

.السابقالمرجع
.المرجع نفسه،134و 132نظر المادة أ110
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اقتطاع الضمان:ثالثا

إجراء یتضمن قیام المصلحة المتعاقدة بمناسبة كل عملیة تسویة على رصید هو عبارة عن و  

ا الأخیر لأجل ذستحقة لهطاعات محتملة من المبالغ المُ المتعاقد، باقتتعامل الحساب المؤقت للمُ 

ي یمكن أن تترتب علیه لفائدة المصلحة المتعاقدة، وبذلك یعد اقتطاع الضمان ضمان الدیون التّ 

.دون الحاجة إلى طلب تأسیسهاو رضها مباشرة على المتعاقد فبمثابة كفالة ت

رفع الید عن الكفالات د اقتطاعات الضمان و النهائي رّ تب على تسویة حساب الرصید تر وی

111.التي كونها المتعاقد

:المطلب الثاني

ضمانات التنفیذ التقني

لن یدفع عنه و  ي تقع على عاتقه بموجب العقدنفذ الالتزامات التّ على المتعامل المتعاقد أن یُ 

لكن قد یصادف المتعامل المتعاقد ،هذا یعكس القوة الإلزامیة للعقدو في حالة القوة القاهرة  إلاهذا 

عفى من ذلك، أو قد توجد هناك حالات یخل المتعاقد نة تجعله یُ أثناء عملیة التنفیذ ظروف معیّ 

جزاءات مختلفة لاسیما حق الإدارة ا یفرض علیه توقیع بالتزاماته أو یتخلى عن الوفاء بها كلیة ممّ 

التزامات ما سنتعرض له في دراستنا هذه إلىهذا و  112في فسخ العقد أو فرض عقوبات مالیة،

، الجزاءات المترتبة عن عدم تنفیذ المتعامل المتعاقد لالتزاماته )الفرع الأول(المتعامل المتعاقد 

).الفرع الثاني(التعاقدیة 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،،15/247من المرسوم الرئاسي  120و 119انظر المواد 111

.السابقالمرجع
.94بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص 112
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:الفرع الأول

 دالتزامات المتعامل المتعاق

:عدة التزامات تعاقدیة تتمثل فیما یليالمتعامل المتعاقد تقع على عاتق 

  العقد لأداء الشخصي للخدمة موضوعا :أولا

عد العامة في هذا الالتزام یعتبر من القواو  شخصیازم بتنفیذ التزامه التعاقدي إن المتعاقد یلت

له أن یتنازل عن القیام جوزالتزامه هو التزام شخصي للعمل فلا ی نإفعلیه و العقود الإداریة، 

یحمل المتعاقد كافة الأضرار الإخلال بهذا الالتزام یرتب خطأ جسیم و  113،بالصفقة لشخص أخر

لكن استثناء أین یمكن و  ،العقوبات علیهو توقیع الجزاءات الناتجة عن ذلك، كما یمنح للإدارة حق

/15من المرسوم الرئاسي 140یلجأ إلى المناولة، وهذا ما أكدته المادة للمتعامل المتعاقد أن 

%40هو منح جزء من الصفقة لمناول بواسطة عقد مناولة، على أن لا تتجاوز المناولة و  247

.للصفقةمن المبلغ الإجمالي

 أنیجب و  المناولة إلىجوء حدد صراحة مجال اللّ یُ  أنالمناولة یجب  إلىجوء جل اللّ أمن و 

الخدمات التي یقوم به ص الصفقة على عندما تنّ و  حة المتعاقدةیحصل المناول على موافقة المصل

114.مباشرة من المصلحة المتعاقدةنه یقبض مستحقاتهإالمناول، ف

قرار المسؤولیة فنجد إالمرسوم السالف الذكر فیما یخص من141لى نص المادة إبالرجوع و 

المسؤول الوحید تجاه المصلحة المتعاقدة فیما یخص جزء الصفقة محل أن المتعامل المتعاقد هو 

115.المناولة

تخصص ،فرع القانون العام،مذكرة لنیل شهادة الماستر،منازعات الصفقات العمومیةسعداوي فطیمة،و  رجدال فتیحة113

. 25ص  ،2014،جامعة بجایة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قانون الجماعات المحلیة
المرجع المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،15/247من المرسوم الرئاسي 143نظر المادة أ114

.السابق
المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحید تُجاه المصلحة المتعاقدة عن ″:على مایليمرجع نفسهال، 141دة الماتنّص115

.″تنفیذ جزء الصفقة المُتعامل فیها بالمناولة
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المتعاقد علیهاالشروط و  أداء الخدمة حسب الكیفیات:ثانیا

نه یقع على هذا الأخیر تنفیذ التزاماته إاختیار المتعامل المتعاقد فو بعد الإعلان عن الصفقة 

فرض ي تُ د موضوع الالتزامات التّ فبموجب العقد یتحدّ ،تفق علیهاالأوصاف المُ و ب الشروط حس

الصفقات العمومیة قانون من26لمادة هذا ما أقرت به او  116،على المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة

فیجب أن یكون حسب الأوصاف كان الأمر بتورید تجهیز أو عتاد نإف وتفویضات المرفق العام، 

كان الأمر یخص عقد الأشغال فوجب أن یتم حسب الشروط التقنیة المتعاقد إنو  ،المتفق علیها

117.علیها

عنایة تامةو فیذ موضوع الصفقة بطریقة سلیمة الالتزام بتن:ثالثا

المتعاقد أن یبذل عنایة تامة في تنفیذ التزاماته التعاقدیة لكي تنطبق مع الغرض الذي  على 

كذلك علیه أن و  118،من القانون المدني107ص علیه المادة مثلما تنّ یة بحسن النّ و  نفذ من أجله،یُ 

كأصل عام لیس و  ي یرید تحقیقها بواسطة العقد،لتّ حریصا على المصلحة العامة او  یكون أمینا

تمثلة أساسا لموالها للمتعاقد التمسك في مواجهة الإدارة بعدم التنفیذ قیاسا على السلطات المخولة 

119.سلطة توقیع الجزاءاتو  إنهائه،و  الرقابة، سلطة تعدیل العقدو  سلطة الإشراف يف

زمة لتنفیذ العقد احترام الآجال اللاّ :رابعا

بالخزینة العامة للدولة و  جالا مرتبطا بالمصلحة العامةعد مبما أن الصفقات العمومیة تُ 

د في الأجل المحدّ نفذ موضوع الصفقة جب على المتعاقد أن یُ ر المرفق العام، وُ كضمان لحسن سیّ و 

ن لم یتم وإ برمة على تاریخ بدایة التنفیذ، ص الصفقة المُ لأصل هو أن تنّ او  ،في دفتر الشروط

حتسب بدایة من تاریخ إخطار المتعاقد بالقرار الإداري بالبدء في نه یُ إص علیه في الصفقة، فالنّ 

  .57ص  ،المرجع السابق، كةیبوشیرب مل116
.148السابق، ص رجعم، الصفقات العمومیة في الجزائر، العماربوضیاف117
.المرجع السابقمعدل ومتمم، ، المتضمن القانون المدني، 107نظر المادة أ118
.96المرجع السابق، ص ،سماعیلإبحري 119
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147وهذا إعمالا لنّص المادة دة تفرض علیه غرامات مالیةة المحدّ إن لم یلتزم بالمدّ و  120،التنفیذ

.من قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

  يشر الضمان العُ :خامسا 

في یترتب على المتعاقد مسؤولیة بعد التسلیم النهائي للصفقة تسمى بالضمان العشري 

المعماري لمدني على أن المهندسمن القانون ا554صفقات تنفیذ الأشغال، حیث تقتضي المادة 

سنوات، عن الأضرار الناتجة عن التهدم الكلي  10ة المقاول یكون مسؤولان مسؤولیة تضامنیة لمدّ و 

لو كان التهدم بسبب عیوب في الأرض و من مباني أو منشات ثابتة، حتى داه أو الجزئي لما شیّ 

121.سنوات یبدأ حسابها من تاریخ التسلیم النهائي للعمل10أما عن مدة 

قاول المُ لقى على عاتقمُ أن الضمان العشري التزام قانوني ص یتضح لنا هذا النّ من خلالو 

10ة تدوم مدّ هدم المبنى كلیا أو جزئیا خلالهؤلاء ما یحدث من تفي الصفقة العمومیةیضمن

122.سنوات

مبالغ الضمان المطلوبةو الالتزام بدفع الكفالات :سادسا

طالبته بحقه في التسبیقات أن یدفع مبلغ الضمان قبل مُ و  مل المُتعاقد كما بیّنایلتزم المتعا

مُصادرته في الأوضاع المحدّدة وضع تحت تصرف الإدارة بإمكانهاحتیاط مالي یُ إتفق علیه كالمُ 

123.قانونا بحسب ما تم شرحه وبیانه سابقا

، 2010، الجزائر، 18المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة إجازة، مذكرة تخرج لنیل الإداريحریقن شیخ نادیة، تنفیذ العقد 120

.17ص 
.المرجع السابقمعدل ومتمم، من القانون المدني، 554نظر المادة أ121
مجلة،″جزائري والتشریع المقارنالضمانات الخاصة لمشیدي البناء في التشریع الو الضمان العشري ″، عایدةمصطفاوي122

. 266ص  ،2012جامعة البلیدة، ،6العدد  ،القانوندفاتر السیاسة و 
.248، ص 2011الجزائر، ،، دار جسور4تنظیم الصفقات العمومیة، ط ، شرح عماربوضیاف123



ضمانات الأطراف المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة:الفصل الأول

43

:الفرع الثاني

التعاقدیةالجزاءات المترتبة عن عدم تنفیذ المتعامل المتعاقد لالتزاماته 

 دها تعلمتعاقد ضمانة لها كما أنّ تعاقدة على اسلطة توقیع الجزاءات من المصلحة المُ تبر عتُ 

وقعها المصلحة ي تُ یف الجزاءات التّ مكن تصنّ علیه یُ و  ر المرافق العامة،مانة لحسن سیّ أیضا ض

.جزاءات فاسخةو جزاءات مالیة، جزاءات ضاغطة، المتعاقدة على المتعاقد معها إلى

الجزاءات المالیة: أولا

هذا و فرض عقوبات مالیة تملك الإدارة المتعاقدة عند عدم تنفیذ المتعاقد معها التزاماته سلطة 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 15/247من المرسوم الرئاسي 147ما قضت به المادة 

یض أو تكون في صورة التعو  ر قدة صوّ خذ عدّ هذه العقوبات المالیة تتّ وتفویضات المرفق العام، و 

.صادرة مبلغ الضمانمُ قد تكون في صورة و في صورة غرامات تأخیریة، 

تعاقد من طرف المصلحة المتعاقدة عند إخلاله وقع على المُ هو الجزاء الذي یُ :التعویض1

124.لالتزاماته التعاقدیة بقصد إصلاح الضرر الذي أصاب المصلحة المتعاقدة من جراء ذلك

طالب بها الطرف المتعاقد ي یجوز للإدارة أن تُ هي تلك المبالغ المالیة التّ :غرامات التأخیریةال 2

من المرسوم 147وبالرجوع إلى المادة 125معها إذا أخل بالتزاماته التعاقدیة أثناء تنفیذ العقد،

نجد أن المشرع المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،15/247الرئاسي 

:ل للمصلحة المتعاقدة حق توقیع عقوبات في حالتینخوّ 

حل التعاقد في الأجل المتفق علیهحالة عدم تنفیذ الالتزامات م:الحالة الأولى-أ

المصلحة المتعاقدة عند التعاقد تضع بعین الاعتبار عنصر الزمن الذي ینبغي خلاله إن

جزء الدخول في علاقة تعاقدیة جدیدة، أو تنفیذ و العلاقة التعاقدیة إنهاءتنفیذ العقد، لكي یتسنى لها 

شهادة سبكي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل124

،2013جامعة تیزي وزو، العلوم السیاسیة ، و لیة الحقوق ك، الإداریةالإجراءاتقانون تخصصالماجستیر في القانون، 

  .112ص 
.219ص  ،2005ج، الجزائر،.م.، د3، ط 2، ج )الإداريالنشاط (الإداري ، القانون عمارعوابدي125
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فمن هذا المنطلق وجب تسلیط جزاء مالي على كل متعاقد ثبت ،خرآالانتقال إلى جزء و  مسطر

126.ة المقررة لتنفیذ الصفقةإخلاله بالمدّ 

حالة التنفیذ غیر المطابق:ثانیةالحالة ال -ب

كیفیات التنفیذ المتفق علیها، بحیث خرج عن و اقد مع الإدارة بالشروط المتعهي إخلال

المتمثل في الغرامة و ع الطبیعي هو خضوعه لجزاء مالي ي تعهد بها، فالوضالالتزامات التّ 

لذكر بحیث یستمد قوته من من المرسوم السالف ا147/3د هذا الجزاء في المادة وورّ 127،التأخیریة

ه هذا ما أكدتّ و  ،قوبات المالیة تحدد في الصفقةالع مقدارد فیها أنالثالثة ورّ فقرتها كذلك فيو العقد 

.من المرسوم السالف الذكر95المادة 

الضغط أكثر على و  الإدارةجب أخذ الاحتیاطات اللازمة لتأمین وُ :مصادرة مبلغ الضمان3

واردة في حسب الشروط التفق علیهاالمُ الآجالجبره على تنفیذ التزاماته في و  المتعاقد معها

نجد المشرع ألزم على المصلحة لسالف الذكرمن المرسوم ا 124دة من خلال الما، و الصفقة

أو / تیح أحسن الشروط لاختیار المتعاملین معها وي تُ المتعاقدة إیجاد الضمانات الضروریة التّ 

128.أحسن الشروط لتنفیذ الصفقة

هي و معها جراء الإخلال بالتزاماته، تقوم الإدارة بحجز هذه الضمانات التي یقدمها المتعاقد و 

129،سلطة تتمتع بتسلیطها على المتعاقد بإرادتها المنفردة دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي

غیر أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعاقد من شرط تقدیم الضمان إن لم یتعدى ذلك 

.92سبكي ربیحة، ،المرجع السابق، ص 126
.130، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص عماربوضیاف127

، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 15/247من المرسوم الرئاسي  133و125و 124نظر المادة أ128

.العام، المرجع السابق
.108المرجع السابق، ص سبكي ربیحة،129
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الصفقات العمومیة قانون من 130/3المادة  د فيهذا ما ورّ و  130،أشهر3یذ أجل الصفقة تنف

یحق للمتعاقد الذي قام بتنفیذ التزامه من استرجاع التأمین النهائي الذي و ، وتفویضات المرفق العام

ما هذا و ي للصفقة من تاریخ التسلیم النهائابتداءة شهر واحد یقع علیه جزاء المصادرة، في مدّ 

.القانون السالف الذكرمن  134ة أوضحته الماد

الجزاءات الضاغطة:ثانیا

فهي لا  ة حق توقیعها على المتعاقد معهاتملك المصلحة المتعاقدعد بأنها ذات طبیعة مؤقتةتُ 

تبقى على عاتق المتعاقد المسؤولیةوكل تنفیذه إلى غیر المتعاقد الأصلي، ولكن ما تُ نّ وإ تنهي العقد 

سحب تتمثل فير وتتخذ ثلاث صوّ هذه الجزاءات تختلف باختلاف موضوع الصفقةو  131،الأصلي

وضع  وكذلك مسؤولیة الموردو الشراء على حساب و  قود الأشغال العامةقاول في عُ المُ العمل من

.تحت الحراسةالمشروع 

الجزاءات الفاسخة:ثالثا

بالمقابل یُعتبر على المتعاقد معهاوقعها الإدارة المتعاقدة عد من أخطر الجزاءات التي تُ تُ 

ارتكاب المتعاقد ولكن هذا یتم بعد ، تضع حدا للعقد أنلها مكن بحیث یُ ضمان قويّ في یّد الإدارة،

تعاقد من تعسف الإدارة لمُ لعد ضمانة قانونیة بحیث تُ  اعذراهویتم هذا بعد ،معها خطأ جسیم

برر مُ دون خطأ من المتعاقد إذا كان الاحدوتجاوز سلطاتها، ولها أن تفسخ الصفقة من جانب و 

جوء إلى الفسخ من المرسوم السالف الذكر اللّ 151ا أجازت المادة كمّ المصلحة العامة،

132.التعاقدي

، مذكرة لنیل 236-10ركال عبد النور، تنفیذ الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي و  تغیلت محند الصالح130

ص  ،2011السیاسیة، جامعة بجایة، العلومو كلیة الحقوق تخصص القانون العام للأعمال،في الحقوق،ستر شهادة الما

22.
.286السابق، ص ، المرجع حابي فتیحة131
، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 15/247من المرسوم الرئاسي  151و 150و 149نظر المواد أ132

.المرفق العام، المرجع السابق
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إخلاء أماكن العمل في صفقة الأشغال خ الذي تم تبلیغه للمتعاقدرتب على قرار الفسویتّ 

الحالة إرجاعأخیراو  ،عقدال إنهاءوكذلك یتم ،المتعاقدةالعامة في المواعید التي تحددها المصلحة 

133.ما كانت علیه قبل التعاقد إلى

ممّا سبق یتضح لنا أن إزاء السلطات الواسعة لجهة الإدارة في الصفقات العمومیة انطلاقا

فإن للمتعامل المتعاقد معها حقوق مستمدة من الصفقة بحدّ ذاتها، بحیث عمل مجلس الدولة 

مثّل ضمانات تُوازي سُلطات الإدارة الواسعة وذلك كي لا ي على أن یقرر للمتعاقد حقوقا تُ الفرنس

تكون تلك السُلطات تُشكل عقبة أمام الأفراد الراغبین في التعاقد وتتمثل حقوق المتعاقد مع الإدارة 

  .للعقدقابل المالي وضمانة الدفع والحق في الحفاظ على التوازن المالي المُ اقتضاءفي حق 

وضمانا لحقوق المصلحة المتعاقدة، تم وضع نظام الضمانات ذات الطبیعة المالیة والتقّنیة 

تُفرض على المتعامل الحاصل على الصفقة أثناء تنفیذها وبعدها، وكذلك الالتزامات التّي نص 

نواع قانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام والتّي تتمثّل في تقدیم مختلف أعلیها 

الكفالات، بالإضافة إلى الضمانات ذات الصیغة الحكومیة التّي تُفرض على المؤسسات الأجنبیّة 

.الحاصلة على الصفقة، وكذلك الضمان العُشري لصفقة الأشغال

.159المرجع السابق ، ص سبكي ربیحة،133
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هذه الأخیرة تظهر بشكل أكثر في و  سلطات واسعةو المصلحة المتعاقدة تتمتع بامتیازات  إن

على أكمل وجه مع ها على القیام بالخدمات المتعاقد علیهالحرص ذلكو مرحلة تنفیذ الصفقة، 

لارتباطها و عظم منازعات الصفقات العمومیة توجد أكثر في مرحلة التنفیذ ن مُ إف المتعاقد معها،

وضمان لحُسن تنفیذ الصفقة العمومیة المُعلن عنها وحفاظا التزامات كل طرف،و مباشر بحقوق ال

على حقوق كل طرف من الأطراف، لم یغفل قانون الصفقات العمومیة مسألة هامة وهي تسویة 

من المرسوم الرئاسي 153عملیة تنفیذ الصفقة العمومیة في أحكام المادة النزاعات الناجمة عن 

المشرع الجزائري حرص المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ف15/247

 هذه  تتمثلو  103على إیجاد الضمانات الضروریة لتسویة الخلافات التي تقع بین الطرفین،

وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل التسویة القضائیة للنزاع و  للنزاعة الودیة التسوی ات فيالضمان

المبحث (، والتسویة القضائیة للنزاع في )المبحث الأول(بحیث نتناول التسویة الودیة للنزاع في 

).الثاني

.113بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص 103
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:لالمبحث الأو

التسویة الودیة للنزاع

هذا و  التي تطرأ في تنفیذ الصفقةزاعات النعلى إیجاد طرق من أجل حلَ المشرععمل 

تتمثل هذه الطرق و الخدمات المتفق علیها و كذلك السرعة في انجاز الأشغال م و حفاظا للمال العا

ي تتمثل في التّ و كذلك التسویة عن طریق الطرق البدیلة و دي عموما في الطابع الإلزامي للحل الوّ 

نتناوله في مطلبین بحیث نتعرض إلى  التسویة عن طریق هذا ما سو التحكیم و الوساطة ،الصلح

التسویة عن طریق الطرق البدیلة و  ،)المطلب الأول(تسویة النزاعات لجنة و المصلحة المتعاقدة 

).المطلب الثاني(

:المطلب الأول

التسویة عن طریق المصلحة المتعاقدة ولجنة تسویة النزاعات

فحاول إیجاد طرق المشرع على الحفظ على المال العام والسرعة في إنجاز المشاریعحرص

وذلك  ،الوقت ما قد یترتب عنه من ضیاعزاع دون اللَجوء إلى القضاء وتفاديمن أجل فض الن

واللَجوء إلى لجنة التسویة ،)الفرع الأول(من خلال التسویة عن طریق المصلحة المتعاقدة في 

).الفرع الثاني(زاعات المختصة الودیة للن

:الفرع الأول

التسویة عن طریق المصلحة المتعاقدة

على حلَ الإشكالات المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة قام بتكریس مبدأ حرصا من المشرع

من المرسوم الرئاسي 153هذا ما أفادته نَص المادة و  ،أولا حلَ النزاعات وتسویتها بالتراضي

یجب...″:على أنه104المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام15/247

أن تبحث عن حل ودي ،أعلاهدون المساس بتطبیق أحكام الفقرة،على المصلحة المتعاقدة

.″...للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها

.، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع السابق15/247مرسوم رئاسي 104
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واضحا من هذا النَص أن المرسوم الرئاسي أرسى قاعدة الحل الودي للنزاع الناتج عن یبدو

ممَا یحدث ،الانتظاروهذا تفادیا للنزاع القضائي الذي یكلف أطرافه طول الإجراءات وطول ،التنفیذ

.فرصة لإیجاد الحل بالطرق التفاوضیة

الرضائيالطابع الإلزامي للحل ّ : أولا

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 15/247من المرسوم الرئاسي 153المادة من خلال

دي الرضائي ل الوّ تفویضات المرفق العام، یتضح لنا أن المشرع قد حرص على إعمال الحّ و 

، لتفادي اللُجوء إلى القضاء الإداري الإشكالات التي تنشأ أثناء تنفیذ الصفقة العمومیةو للنزاعات 

، ولذا نلخص من هذه المادة أن فكرة الحل حتوي على إجراءات معقدة وطویلةه ینظرا لكونّ 

105.الرضائي هي ذات طابع إلزامي للمصلحة المتعاقدة

تى م الودي لنزاعات تنفیذ الصفقات العمومیة حفعل المشرع حینما تبنى مبدأ الحسماوحسن

حتى یتمكن أطراف النزاع من إیجاد حل یضعون به حدا لمنازعة لا تتعطل المشاریع العمومیة و 

هدف خطة مشروع في آجاله، وهو ما یتماشى و ال استلامطرأت أثناء التنفیذ بما یضمن في النهایة 

106.الصفقات العمومیة في القطاعات المختلفة للدولة

التفاوض المباشر:ثانیا

من المرسوم 153حیث نص في المادة  زاعاتالنّ من أجل فضّ هذا الطریق أسس المشرع

یجب ″:تفویضات المرفق العام علىلمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و ، ا15/247الرئاسي 

...على المصلحة المتعاقدة

″.أسرع وبأقل تكلفةالحصول على تسویة نهائیة̠

التوصل إلى وبهذا یُمكن التفاوض المباشر في حالة فقدان التوازن المالي للعقد من أجل 

:مثلمكن التفاوض فیهاتدراك التأخر في إنجاز المشاریع، لكن هناك حالات لا یُ 

.سوء إنجاز المتعاقد لمحل الصفقة̠

.49المرجع السابق، ص فطیمة،سعداوي و  رجدال فتیحة105
.114سابق، ص المرجع السماعیل، إبحري 106
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.عدم إحترام طرق الإنجاز̠

.التقنیة المتفق علیهاةعدم إستعمال المواد المطلوبة أو الطریق̠

قت بأن تتم التسویة في أسرع وقت الو هو المحافظة على المال العام و لأن الهدف المرجوو 

صت على مجموعة من الأحكام التي یجب توافرهانجد أن المادة المذكورة أعلاه نّ 107بأقل تكلفة،و 

:لوسیلة الحل الودي ومن بینهالكي تلجأ

یجب أن یكون :ن لا تخالفهأري بهما العمل و ان تحترم الإدارة المعنیة التشریع والتنظیم الجأ -1

.حسم النزاع لا یتعارض مع أحكام التشریع والتنظیم، وإلا یقع باطلا ولا یترتب أي أثر عنهإتفاق

قد تظهر أثناء تنفیذ :الحرص على إیجاد التوازن في تحمل التكالیف بین الطرفین المتعاقدین-2

الإدارة العقد ظروف تجعل المتعاقد مع الإدارة یتحمل نفقات جدیدة، فحین المطالبة بها فمن واجب 

وأن تحسم الأمر ودیا ف الجدیدة، وتنصف المتعاقد معها أن تراعي وتأخذ بعین الإعتبار الظرو 

صت علیه هذا ما نّ بحقه في التوازن المالي للعقد، و دون أن ترهقه باللُجوء إلى القضاء للمطالبة 

فقات العمومیة تعلق بتنظیم الصمال 15/247من المرسوم الرئاسي 153الفقرة الثانیة من المادة

108.وتفویضات المرفق العام

على ضرورة إعطاء عنصر الزمن في المشرعألح :التوصل إلى تنفیذ أسرع لموضوع الصفقة-3

بهدف الحسم الودي للنزاع أجل إنجاز الخدمات موضوع الصفقةالصفقة أهمیة كبیرة، وذلك من

في وثائق الاتفاقتم ضبطالذي قد یثور أثناء تنفیذ الصفقة، فكلما كانت التسویة طریقة ودیة 

.كان ذلك أحسن لزمن تنفیذ موضوع الصفقةرسمیة 

لمعیار الزمن في نظرا للأهمیة الكبیرة:البحث عن تسویة نهائیة في أسرع وقت وبأقل تكلفة-4

استمراریةتنفیذ العمل موضوع الصفقة، ومن أجل تفادي النزاع الذي یمكن أن یثور والذي یؤثر في 

المرسوم الرئاسي فارس خنوش، النظم القانوني لصفقات المؤسسات العمومیة الطابع الصناعي والتجاري في ظل107

.48ص ، 2006، الجزائر، 14لقضاء، الدفعة ل مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیاالمتمم،و عدل مال 02/205

، ، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام15/247من المرسوم الرئاسي 153/2تنّص المادة 108

...یجب على المصلحة المتعاقدة″:على مایليالمرجع السابق

.″...إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین،-
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الصفقة، ألزم المشرع الأطراف البحث عن حل ودي في أسرع وقت مما یضمن مواصلة العمل 

.وإنجاز موضوع الصفقة في آجالها المحددة في العقد

  :يالفرع الثان

ام لجنة التسویة الودیة للنزاعات المختصةالتسویة أم

هذه الطریقة في فض النزاعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات العمومیة حیث نصت علیها تتمثل

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 15/247من المرسوم الرئاسي 155/1المادة 

المتعاقد والمصلحة المتعاقدة عرض النزاع یمكن المتعامل ″:ص على أنهالتي تنّ و  العامالمرفق 

″.اللُجنةعلى

وفي حالة عدم إتفاق″:من نفس المرسوم على أن153/3صت علیها المادة كما نً 

المنشأة بموجب أحكام لتسویة الودیة للنزاعات المختصة، ة انالطرفین، یعرض النزاع أمام لج

.″...أدناه لدراسته154المادة 

المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط اللُجوء إلى إجراء التسویة الودیة ویشترط على 

للنزاعات، وهذا قبل كل مقاضاة أمام العدالة وعلیها كذلك البحث عن العناصر المتعلقة بالقانون أو 

ویشترط الوقائع لإیجاد حل ودي ومنصف للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات والمطروحة أمامها

المتعاملین في حالة مراقبة وتنفیذ الصفقة المعنیة و عدم مشاركة أعضاء اللُجنة في إجراءات إبرام و 

المتعاقدین الأجانب تتم التسویة عن طریق اللُجوء إلى هیئة تحكیم دولیة بناء على إقتراح من 

109.، بعد الموافقة المسبقة أثناء إجتماع الحكومةالوزیر المعني

یلة اللُجنةتشك: ولاأ

، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 15/247من المرسوم الرئاسي 154بالعودة إلى نص المادة

وكل وال تنشأ لدى كل وزیر ومسؤول  هیئة عمومیة ″: ص، نجد أنها تنّ وتفویضات المرفق العام

مرجع ال، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247من المرسوم الرئاسي 153أنظر المادة 109

.سابقال
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المتعاملین لجنة التسویة الودیة للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع 

:الاقتصادیین الجزائریین

الهیئة العمومیة، تختص بدراسة نزاعات و الودیة للنزاعات في الوزارة لجنة التسویة/1

العمومیة الوطنیة التابعة الإدارة المركزیة ومصالحها الخارجیة أو الهیئة العمومیة والمؤسسات

:تتشكل اللُجنة كما یأتيلها، 

ممثل عن الوزیر أو مسؤول الهیئة العمومیة، رئیسا،

ممثل عن المصلحة المتعاقدة،

ممثل عن الوزارة المعنیة بموضوع النزاع،

.ممثل عن المدیریة العامة للمحاسبة

الولایة والبلدیات تختص بدراسة نزاعاتلجنة التسویة الودیة للنزاعات في الولایة،/2

.المصالح غیر الممركزة للدولةو التابعة لها محلیةال والمؤسسات العمومیة

:تتشكل الُجنة كما یأتي

ممثل عن الوالي، رئیسا،

ممثل عن المصلحة المتعاقدة،

ممثل عن المدیریة التقنیة للولایة المعنیة بموضوع النزاع،

.ممثل عن المحاسب العمومي المكلف

لكفاءتهم في المیدان المعني، بموجب مقرر من یعین أعضاء اللُجان المختارون نظرا 

.مسؤول الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي المعني

ویمكن رئیس اللُجنة أن یستعین، على سبیل الإستشارة، بكل كفاءة من شأنها توضیح 

.أشغال اللُجنة

.ویعین رئیس اللُجنة مقررا من ضمن أعضاء اللُجنة

110″.اللُجنةتوضع أمانة اللُجنة لدى رئیس

.سابقالمرجع ال، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247مرسوم الرئاسي 110
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وكذلك تختص سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في حل النزاعات 

الناجمة عن تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع المتعاملین المتعاقدین الأجانب وهذا بموجب نص 

، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 15/247من المرسوم الرئاسي 213/9المادة 

:تتولى هذه السلطة الصلاحیات الآتیة...″:في البت فیها والتي تنصالمرفق العام

العمومیة المبرمة مع المتعاملین البت في النزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات-

.″.....المتعاقدین الأجانب

جنةكیفیة عرض النزاع على اللُّ :ثانیا

یقوم الشاكي بتوجیه تقریر مفصل مرفق بكل وثیقة ثبوتیة برسالة موصى علیها مع وصل 

، ویقوم رئیس اللُجنة الاستلام، إلى أمانة اللُجنة، كما یمكن له إیداعه مقابل وصل الاستلام

، لإعطاء رأیها في النزاع، ویقع الاستلامالجهة الشاكیة برسالة موصى علیها مع وصل باستدعاء

أیام 10، في أجل أقصاه الاستلامتبلیغ رأیها لرئیس اللُجنة برسالة موصى علیها مع وصل علیها

من تاریخ جواب طرف ابتداءیوم 30من تاریخ مراسلتها، وتتم دراسة النزاع في أجل أقصاه 

.الخصم، برأي مبرر

ثیقة من أو و كما یمكن للُجنة أن تستمع لطرفي النزاع وأن تطلب منهما إبلاغها بكل معلومة 

شأنها توضیح أعمالها، بحیث تؤخذ آراؤها بأغلبیة أصوات الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات 

، الاستلامبلغ رأي اللُجنة لطرفي النزاع بإرسال موصى علیه مع وصل رجح صوت الرئیس، ویُ یُ 

وتقوم لعام وترسل نسخة من هذا الرأي إلى سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق ا

ابتداءأیام، 8اللُجنة للمتعامل المتعاقد في أجل أقصاه لیغ قرارها في رأيّ المصلحة المتعاقدة بتب

111.علم اللُجنة بذلكتُ ، و الاستلاممن تاریخ تبلیغها برسالة موصى علیها مع وصل 

مرجع ال، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247من المرسوم الرئاسي 155أنظر المادة 111

.سابقال
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:المطلب الثاني

التسویة عن طریق الطرق البدیلة

وهي تلك الطرق المعروفة، التي یمكن اللُجوء إلیها من أجل حل النزاعات التي تطرأ أثناء 

تنفیذ الصفقة، وتدخل ضمن الوسائل الودیة لحل النزاعات، والمتمثلة في كل من الصلح، الوساطة، 

، )الفرع الأول(التحكیم، فنقوم بدراسة كل واحد على حدى بحیث نتطرق إلى الصلح والوساطة في 

).الفرع الثاني(والتحكیم في 

:الفرع الأول

الصلح و الوساطة

هذه البدائل سعیا منه للحد من حجم المنازعات التي باتت تثقل استحدثإن المشرع الجزائري 

ل في المنازعات كما كان یهدف إلى سرعة الفصها بهذه البدائل ما أمكن،وحلُ كواهل القضاة

د وبالطعون التي یمكن أن تلحق الأحكام الصادرة فیها متى كانت إطالة أمدها بالأخذ والرّ واجتناب

).ثانیا(، والوساطة )أولا(لصلح قابلة للحل بالطرق البدیلة المتمثلة في ا

الصلح: أولا

نهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا وذلك بتنازل كل عد الصلح عقد یُ یُ 

طرف منهما على وجه التبادل عن حقه، ولقد أشارت إلیه أغلب التشریعات بأن المنازعة تنتهي 

112.عة ینعدم الصلحز ناالمُ انعدامبالصلح ومعناه أمام 

-990كما نصت علیه المواد 459،113عرفه القانون المدني في نص المادة :تعریف الصلح-1

، فیعتبر الصلح من الطرق البدیلة لتسویة النزاعات، ویتم اللُجوء إلیه من أجل إ.م.إ.من ق939

العیش فضیل، الصلح في المنازعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق 112

.55، ص 2003الجزائر، والعلوم الإداریة، جامعة 
الصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعا ″:المرجع السابق على مایلي معدل ومتمم، من القانون المدني، 459تنّص المادة 113

.‟.قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا، وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه
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یكون بسعي من وهو إجراء جوازي یمكن أن یكون بمبادرة من الخصوم وقد،وضع حد للخصومة

114.ولكن بعد موافقة أطراف النزاعالقاضي

غیر مقیُد لمدة زمنیة، فیمكن اللُجوء إلیه في أي مرحلة من الخصومة، یعد الصلح إجراء 

والقاضي المشرف على جلسة الحكم في الصلح هو الذي یحدد الزمان والمكان الذي یراهما مناسبا، 

115.لم توجد نصوص مخالفة لذلكام

على إ .م.إ.قمن 970تنص المادة :في منازعات الصفقات العمومیةمجال قیام الصلح2

ومن خلال 116،″داریة إجراء الصلح في مادة القضاء الكاملجوز للجهات القضائیة الإی″:أنه

القضاء الكامل فقط دون دعاوىا أن إجراء الصلح یقتصر على دعاوىهذا النص یتضح لن

القضاء الكامل هي منازعات شخصیة ذاتیة قائمة بین الطرفین، فمن الإلغاء، بإعتبار أن دعاوى

.الإلغاء التي تقوم على مخاصمة قرار إداري غیر مشروعالمعقول أن یتم الصلح في دعاوىیر غ

كاتب الضبط بإرسال العریضة بعد قیدها تتمثل هذه الإجراءات في قیام:إجراءات قیام الصلح3

بدوره یحیلها إلى رئیس الغرفة الإداریة من أجل تعیین إلى رئیس المجلس القضائي، وهذا الأخیر

أشهر، وعند 3التي لا تتجاوز بتعیین مدة إجراء محاولة الصلح و مستشار مقرر، ویقوم القاضي 

إتفاق الأطراف فإن المجلس یصدر قرار یثبت إتفاق الأطراف وهذا الأخیر عند تنفیذه یخضع 

الوصول إلى إتفاق، یحرر محضر عدم الصلح وفي لإجراءات منصوص علیها قانونا، وعند عدم

117.هذه الحالة تخضع القضیة إلى إجراءات التحقیق

.50سابق، ص المرجع السعداوي فطیمة، و  رجدال فتیحة114
.156، ص 2004ج، الجزائر، .م.خلوفي رشید، شروط قبول الدعوى الإداریة، د115
أفریل 23في  ، الصادر21، عدد ج.ج.ر.، جإ.م.إ.، یتضمن ق2008فیفري 25مؤرخ في ،09-08قانون رقم 116

2008.
.51سابق، ص المرجع السعداوي فطیمة، و  رجدال فتیحة117
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ادة یلة لتسویة النزاعات الناشئة أثناء تنفیذ الصفقة في المسولقد كرس المشرع هذا الطریق كو 

153/2
عمومیة وتفویضات المرفق المتعلق بتنظیم الصفقات ال15/247من المرسوم الرئاسي 118

ص على الحالات التي یتم تسویتها عن طریق یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع قد نّ العام، و 

الصلح، وهي تلك المتعلقة بفقدان التوازن المالي للعقد، وذلك من أجل تدارك التأخر في إنجاز 

.المشاریع

نت النتائج المترتبة إ بیّ .م.إ.من ق169إن المادة:النتائج المترتبة على إجراء محاولة الصلح4

على نجاح محاولة الصلح أو فشلها، فلقد وضحت الفقرة الثالثة منها هذه النتائج، إذ یصب هذا 

للمعیار العضوي، وفي حالة فشل محاولة الصلح استنادذو طبیعة قضائیة الإتفاق في شكل قرار 

دة من جهة والمتعاقد یكون مصیر إجراء محاولة الصلح الفشل، وفي حالة تمسك المصلحة المتعاق

وبهذا وخلافا للحالة الأولى فإن المستشار المقرر في حالة عدم بموقفه ومطالبه،من جهة أخرى

169صت علیه الفقرة الرابعة من المادة طبقا لما نّ 119إتفاق الأطراف یحرر محضر عدم الصلح

.إ.م.إ.من ق

شأ بین الأطراف الخلافات التي تنوما یمكن القول في الأخیر أن للصلح أهمیة كبیرة في تسویة

.الإداریة وإجراءاتها، والفصل في الخلافات بطریقة سریعةخاصة تجنب الدعاوى

.إ.م.إ.من ق 1005إلى  994نصت علیها المواد :الوساطة:ثانیا

:الوساطةتعریف1

وهي  الجلسة الأولىفهي إجراء وجوبي على القاضي القیام بها فيفالوساطة عكس الصلح

أن لها إجراءات اعتبارقضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة على باستثناءجائزة في جمیع المواد 

خاصة بها، كما أنها لا تجوز في كل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام ویمكن أن تمتد إلى 

على  ، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام15/247الرئاسي المرسوم من 153/2مادة ال تنّص118

.″...أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التّي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها...یجب على المصلحة المتعاقدة″:مایلي
.58سابق، ص المرجع العباش لامیة، و  بن معزوز خدیجة119
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من 944النزاع كله كما یمكن أن تنصب على جزء منه فقط، وهذا إعمالا لنص المادة 

120.إ.م.إ.ق

من خلال نص المادة یتضح أن الوساطة هي اللُجوء إلى طرف ثالث لمساعدة الأطراف 

في حالة اللُجوء والانتظاربدلا من طول الوقت اتفاقالمتنازعة لإزالة سوء التفاهم والوصول إلى 

.إلى التحكیم

:ة الوساطةمدّ 2

مدتها بثلاثة أشهر قابلة للتجدید لنفس المدُة إ .م.إ.من ق996د المشرع في المادة وقد حدّ 

عمله ذلك شرط موافقة الخصوم، والسلطة التقدیریة اقتضىمرة واحدة بطلب من الوسیط إذا ما 

.للقاضي في التمدید

:روط الواجبة في الوسیطالشُ -3

ستند إلى شخص طبیعي أو إلى جمعیةیمكن أن تتتمثل في الشروط الموضوعیة التي

ویخطر باسمهاوحینما تستند إلى هذه الأخیرة یقوم رئیسها بتعیین أحد أعضائها لتنفیذ الإجراء 

شروط معینة زیادة عن حسن القاضي بذلك، فإذا ما كان الوسیط شخص طبیعي یجب أن یتحلى ب

  :وهي والاستقامةالسلوك 

ممنوعا عن ممارسة وأن لا یكونأن لا یكون قد تعرض إلى عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف،̠

.حقوقه المدنیة

وأن یكون محایدا ومستقلا في ممارسة عروضة علیه،مأن یكون مؤهلا بالنظر في المنازعة ال̠

121.الوساطة

یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم ″:المرجع السابق على مایليإ، .م.إ.قمن 944المادة تنّص120

.″.في جمیع المواد، باستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة وكل ما من شأنه أن یمس بالنظام العام
.نفسهمرجع ال، 998أنظر المادة 121
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مر یقضي الأبحیث یجب أن تصدر الوساطة على شكل وكذلك تحتوي على شروط قانونیة 

الأولى الممنوحة للوسیط للقیام بتعیین الوسیط ویشترط موافقة الخصوم، وكذلك تحدید الآجال 

122.بمهمته وأن یتضمن تاریخ رجوع القضیة إلى الجلسة

فبالنسبة لصلاحیات :ورقابة القاضي للوساطة وأعمال الوسیطالوسیطوالتزاماتصلاحیات-4

تعیین الوسیط، یقوم أمین الضبط بتبلیغ نسخة منه لوسیط عندما ینطق القاضي بأمر ا والتزامات

دعي الخصوم إلى وللوسیط أن یخطر القاضي دون تأخیر، بقبوله لمهمة الوساطة ویستللخصوم 

كما یجوز للوسیط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص یقبل سماعه ویرى في أول لقاء للوساطة 

الاتفاقا یضمن محتوى یحرر الوسیط محضر الاتفاقوفي حالة 123،سماعه فائدة لتسویة النزاع

ویلتزم الوسیط بحفظ السر إزاء الغیر وعلیه إخبار القاضي بما توصل إلیه ویوقعه مع الخصوم، 

124.أو عدمهاتفاقالخصوم من 

بطلب من الوسیط أو الخصوم كما یمكن له كما یمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة

السیر الحسن لها، ویجب في جمیع الحالات أن ترجعاستحالةإنهاؤها تلقائیا عندما یتبین له

ویجب أن ترجع القضیة القضیة إلى الجلسة ویستدعى الوسیط الخصوم عن طریق أمین الضبط،

125.إلى الجلسة بالتاریخ المحدد لها مسبقا من قبل القاضي

یحرر محضر بمحتوى ذلك اتفاقعندما یتوصل الوسیط إلى :وآثار الوساطةالاتفاقتثبیت 5

بموجب أمر غیر قابل الاتفاقویوقعه والخصوم، ویقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق

أي تدبیر یراه اتخاذلأي طعن، ولا یترتب عن الوساطة تخلي القاضي عن القضیة وبالتالي یمكنه 

بعد مصادقة علیه من القاضي سندا الاتفاقضروریا في أي وقت، وفي حالة نجاحها یعد محضر 

.إ، المرجع السابق.م.إ.، یتعلق بق09-08من القانون رقم 999أنظر المادة 122
.مرجع نفسهال، 1001و 1000أنظر المادة 123
.رجع نفسهالم،1005و  1003 أنظر المادة124
.مرجع نفسهال، 1002أنظر المادة125
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من 1004والمادة 600/8وز نفس حجیة الحكم القضائي طبقا لنص المادة تنفیذیا ویح

126.إ.م.إ.ق

:الفرع الثاني

التحكیم

یعتبر التحكیم نظام قانونیا عرفته معظم التشریعات القدیمة والحدیثة كونه أحد وسائل فض

نطاقه لیشمل مجالات كانت فاتسعالدولي، كما أنه تطور كثیرا النزاعات على المستوى الداخلي و 

بعیدة عنه، كما هو الحال في المنازعات الإداریة التي تكون الدولة أو أحد فروعها طرفا في النزاع 

نظرا لما تتمتع به من بوصفها سلطة عامة، حیث لم یكن یتصور حسم النزاع عن طریق التحكیم

127.امتیازات

إلى  الصفقات العمومیة فإننا سنتعرضولدراسة موضوع التحكیم كضمانة لتسویة نزاعات 

).ثانیا(، وإجراءات التحكیم )أولا( مفهوم التحكیم 

مفهوم التحكیم: أولا

هذه  لتشریعات المختلفة وذلك لما تكتنفهناك تنازع في مفهوم التحكیم في الفقه والقضاء وا

ة المتباینة إلى لقانونیمن عدم تحدید، وما تضفیه أهمیة هذه الوسیلة من رغبة الفقه في الأنظمة ا

128.لها مانعتحدید مفهوم جامع و 

على إختیار أشخاص محكمین للفصل فیه التحكیم هو إتفاق أطراف النزاع:تعریف التحكیم-1

.دون تدخل القضاء

:التي تنص ما یلي إ.م.إ.من ق1006نجد أساسه في المادة:الأساس القانوني للتحكیم2

.التصرف فیهاالتحكیم في الحقوق التي له مطلقیمكن لكل شخص اللُجوء إلى″

.الأشخاص و أهلیتهملایجوز التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة 

.سابقالمرجع ال، إ.م.إ.تعلق بق، الم09-08من القانون رقم  1004و 1003أنظر المادة 126
.66خلف االله كریمة، المرجع سابق ص 127

.67المرجع نفسه، ص 128
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الاقتصادیةولا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن تطلب التحكیم، ما عدا في علاقاتها 

″.الدولیة أو في إیطار الصفقات العمومیة

:للتحكیم صورتین هما:التحكیمر صوّ 3

هو شرط یرد في العقد الأصلي، بأن تتم التسویة باللُجوء إلى التحكیم في حالة :شرط التحكیم أ

129.بین الأطراف قبل نشوء النزاعاتفاقیعد وجود نزاع بین أطراف العقد، وُ 

الذي یلتزم به أطراف الصفقة بعرض النزاعات التي تثار بشأن الاتفاقهو  :مشارطة التحكیم ب

130.هذا العقد على التحكیم

إجراءات التحكیم:ثانیا

إن سماح التشریع بنظام التحكیم تكون من واجبه أن ینظمه تنظیما یمكن من ممارسة 

أو  أطراف التحكیم إلى الحصول على حقه أو إستعادتهنصوص تحكیمیة التي یهدف من خلالها 

.حمایته

:والإجراءات أمامهاهیئة التحكیم1

یعتبر التحكیم تقنیة قانونیة تهدف إلى إعطاء حل لمسألة من قبل محكمین یتمتعون بسلطة 

الحكم أي القضاء ولیس تفویضا من الدولة ولا من السلطة التشریعیة بل تستمد ولایتها من إتفاق 

131.الأطراف على التحكیم

:هیئة التحكیم أ

من المنطقي أن تكون تشكیلة هیئة التحكیم من أشخاص طبیعیة أو شخص معنوي یعین من 

بین أعضائه محكما أو محكمین والأهم هو أن تعیین هؤلاء یتم وفقا لشروط حددها القانون حتى لا 

132.یتم ردهم وإستبعادهم

، مذكرة -دراسة مقارنة-)الصفقات العمومیة كنموذج(حمادي نیسات وحرفوش فاطمة، التحكیم في العقود الإداریة129

.10، ص 2015كلیة الحقوق، جامعة بجایة، لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون العام للأعمال،
.52سابق، ص المرجع السعداوي فطیمة، و  حةرجدال فتی130
.105المرجع السابق، ص خلف االله كریمة،131
.105، ص المرجع نفسه132
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:تشكیلة هیئة التحكیم•

یجب أن یتضمن″:في إطار التحكیم الداخلي على أنه .إ.م.إ.من ق1008/2تنص المادة 

كما ،″.تعیینهمتحدید كیفیاتلان تعیین المحكم أو المحكمین أو شرط التحكیم تحت طائلة البط

وكیفیة تعیینهم وموضوع  نأن یتضمن شرط التحكیم تحت طائلة البطلان أسماء المحكمییجب

یمكن للأطراف ″:على أنه .إ.م.إ.من ق1041/2المادة أما في إطار التحكیم الدولي فتنص النزاع، 

المحكمین أو تحدید شروط تعیینهم وشروط تعیین المحكم أومباشرة وبالرجوع إلى نظام التحكیم

″.عزلهم وإستبدالهم

:الشروط الواجب توفرها في المحكم أو المحكمین•

هو شخص یتمتع بثقة الخصوم أولوه عنایة الفصل في الخصومة القائمة بینهم وقد المحكم

ولما كانت لك للقیام بذات المهمة المتقدمة، یتم تعیینه من جانب المحكمة إذا كان التشریع یجیز ذ

منازعات الصفقات العمومیة تتسم بسمات معینة فإن المؤهلات المتطلبة في المحكم یجب أن 

ذه الصفقات حتى یتمكن من أداء مهمته بإصدار حكم یحقق العدالة المنشودة بین تتلائم مع ه

133.أطراف النزاع

وقد یكون المحكم قانونیا كما یمكن أن یكون غیر ذلك مثلا في عقد الأشغال العمومیة  

فالمحكم یكون مهندسا إذا تضمن النزاع  نواحي هندسیة حتى تتمكن هیئة التحكیم  من الفصل في 

من وقائع ووزن الأدلة القانونیة على معطیات التداعيناصر الفنیة للنزاع بإنزال حكم القانونالع

134.بمیزان القانون للوصول إلى حكم التحكیم في النهایة

إ فإن الخصومة .م.إ.من ق1019من خلال نص المادة :الإجراءات أمام  هیئة التحكیم-ب

الأوضاع المقررة أمام الجهات تسري وفقا للآجال و التحكیمیة في مجال الصفقات العمومیة 

.القضائیة الإداریة إلاَ في حالة وجود إتفاق بین الأطراف على خلاف ذلك

.107، ص السابقالمرجع خلف االله كریمة،133
  .108و 107، ص نفسهمرجع ال  134
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د مجموعة من الإجراءات التي یجب إتباعها أثناء النظر في إ نجد أنه حدّ .م.إ.وبالرجوع إلى ق

أمامها إلى غایة تنفیذ حكم التحكیم النزاع من قبل هیئة التحكیم وذلك إبتداء من طرح النزاع 

.الصادر عنها

:طرح النزاع أمام هیئة التحكیم•

فإنه یمكن والتشیكل الصحیح لهیئة التحكیم للتحكیمالموضوعیةو بعد توفر الشروط الشكلیة 

للخصوم مباشرة إجراءات الخصومة التحكیمیة أمام هیئة التحكیم، ویقع على هذه الأخیرة إخطارهم 

بمواعید الجلسات یتقرر عقدها قبل التاریخ الذي تم تعیینه لذلك، ویكون وفقا للقواعد والشكلیات 

135.التي تحكم الجلسات أمام القضاء

:ز بین حالتینففي التحكیم الدولي نمیّ 

إما أن تكون إتفاقیة التحكیم هي التي حددت الإجراءات التي یتعین ممارستها بصفة دائمة مباشرة -

على نظام تحكیمي، كما یمكن إخضاع هذه الإجراءات إلى قانون الإجراءات الذي یحدده أو بناء

.الأطراف في إتفاقیة التحكیم

لضبط أوفي حالة الخلاف بین الأطراف كتت على تحدید الإجراءات باقد سالاتفاقیةإما أن تكون -

إلى قانون ما أو نظام حكم استناداي تتولى تحدید الإجراءات، وهذا مباشرة أو التحكیم هي التّ فهیئة

136.تحكیمي

د تعیینهم التحكیم قائمة بمجرد رفع النزاع أمام المحكم أو المحكمین الذین ورّ وتكون دعاوى

یباشر أحد الأطراف الإجراءات المتعلقة بشكل ، وفي حالة عدم تعیینهم مسبقا، فعندهاالاتفاقیةفي 

137.محكمة التحكیم

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة ، خضري حمزة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري135

.110، ص 2005، جامعة بسكرة،لاقتصادیةاالحقوق والعلوم
.110سابق، ص المرجع الخلف االله كریمة، 136
.79، ص نفسهالمرجع 137
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ما تحفظیة بناء على طلب أحد الأطرافویمكن لمحكمة التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو 

في حالة ما إذا لم یقم الطرف المعین بتنفیذ هذا التدبیر التحكیم على خلاف ذلك، و اتفاقص لم ین

إرادیا، فلمحكمة التحكیم أن تطلب تدخل القاضي المختص، كما یمكن لمحكمة التحكیم أو 

ف أن یخضعوا لتدابیر مؤقتة أو تحفظیة من أجل تقدیم ضمانات ملائمة من الطرف الذي الأطرا

الحكم التحقیق وإحالة القضیة على المداولة، یصدرانتهاءوعند 138،طلب هذا التدبیر

139.التحكیمي

:حكم التحكیم•

باتفاقجراءات والأشكال المحددة لتحكیمي فإنه یصدر وفقا وطبقا للإفیما یخص الحكم ا

أو عن طریق 140فإن حكم التحكیم یُصدر من محكم وحید،اتفاقیةالأطراف، وعند غیاب أیة 

141.الأغلبیة في حالة ما إذا كانت محكمة التحكیم متشكلة من عدة محكمین

كمین وفي حالة رفض ن طرف كل المحسببا، وموقعا علیه موحكم التحكیم یكون محررا أو مُ 

كم التحكیم یحوز نفس الأثر حُ ل یقوم الآخرین بالإشارة على ذلك، ویكونالتوقیع، أحد المحكمین 

142.كان موقعا علیه من كل المحكمین لو كما

:صدور وتنفیذ الحكم أو القرار التحكیمي2

ومنحه ولایة باختیارهخص المشرع وسمح للأطراف یعتبر المحكم بمثابة قاضي خاص ر 

كم وصیاغته وفقا حالمحكمین من إعداد الانتهىقضاء محدودة في النزاع القائم بین الأطراف، فإذا 

أو  اتفاقاخلال المیعاد المحدد من الأطراف قاموا بإصداره، وذلك ةیللشروط الشكلیة والموضوع

.سابقالمرجع ال، إ.م.إ.بقالمتعلق09-08من القانون رقم 1046أنظر المادة 138
في القانون ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر –دراسة مقارنة –للعقد الانفراديتعدیل المحفوظ عبد القادر، سلطة الإدارة في 139

.118، ص 2014علوم السیاسیة، جامعة تلمسان،الو العام، كلیة الحقوق 
.79سابق، ص المرجع الخضري حمزة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، 140
.سابقالمرجع ال، إ.م.إ.بقالمتعلق 09ـ-08من القانون رقم 1026نظر المادة أ141

.نفسهمرجع ، ال1029و 1027أنظر المواد 142
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وهنا سنتناول صدور 143ة المختصة وتبلیغه إلى الأطراف،كما یتم إیداع الحكم بالمحكمقانونا،

).ب(تنفیذ هذا الأخیر، ثم)أ(الحكم أو القرار التحكیمي 

:صدور الحكم أو القرار التحكیمي أ

جوان 10لم یعرف الحكم التحكیمي لكن إتفاقیة نیویورك المبرمة في إن المشرع الجزائري

، التي جاء فیها تعریفه على أن القرارات التحكیمیة 1988التي إنضمت إلیها الجزائر في 1958

زة لیست تلك التي یصدرها حكام یعینون لحالات معینة فحسب، وإنما تشمل تلك التي تصدرها أجه

144.لأطرافتحكیم دائمة یخضع لها ا

لم یعرف الحكم أو القرار التحكیمي كغیره من التشریعات الحدیثة إلا أنه إ .م.إ.بما أن ق

الذي تصدره محكمة تحكیم مختصة مُشكلة قانونا في خصومة معروضة علیها طبقا یعني القرار 

عنه  عةشق منه أوفي مسألة أولیة متفر  في لإجراءات متفق علیها سواء أكان في الموضوع كلّه أو

فالأمر یعود ،أما إذا كان التحكیم دولیا فإن القانون لم یحدد له مهلةبشكل نهائي وملزم للأطراف،

145،هلةلسلطات الإرادة وإذا لم یمارس هذا الأخیر خیارا، فلا یكون للتحكیم الدولي في الجزائر مُ 

ا للقانون الذي إختاره فصل هیئة التحكیم في المنازعة الدولیة وفقتتولى هیئة التحكیم مُهمة الو 

الأعراف التي تراها هیئة یكون الفصل حسب قواعد القانون و الأطراف وفي غیاب هذا الإختیار

من قبل المحكم إن كانت كم التحكیم باسم المحكمین، ویُحرر التحكیم مُلائمة، ویتم إصدار ح

كمین فإنه یحرر من شكلة من قبل مُحكم فردي، وإن كانت مُشكلة من قبل جمیع المحالمحكمة مُ 

قبل أحدهم فهنا وُجب على مُحرر الحُكم التقیّد بمبادئ أساسیة وهي الأمانة في التعبیر عن الآراء 

146.في الإقتناع وعدم الإسهابالتي وردت أثناء المداولة السریة والوضوح في المنهجیة والدقة

بوصنوبرة خلیل، القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون،143

.94و 93، ص2008، جامعة قسنطینة، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق
. 56و 55المرجع نفسه، ص 144
.115و 114سابق، ص المرجع الخلف االله كریمة، 145
.116و 115، ص نفسهالمرجع 146
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یكون بأغلبیة حكم أو قرار التحكیم في جلسة علنیة بل إشترط أنولم یشترط صدور

وتسمیة الأشخاص المعنویة الأصوات ومكتوبا مشتملا على أسماء وألقاب الخصوم وعناوینهم

ویتضمن التحكیم ومقرها الإجتماعي وكذا أسماء وألقاب المحكمین وأسماء وألقاب المحامین،

حدید عرض موجز لإدعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم ومنطوق الحكم وأن یكون مسببا ومؤرخا مع ت

المهلة القانونیة للتحكیم احتسابمكان صدوره وكذا بیّان تاریخ التعیّین لإمكانیة الرجوع إلیها في 

الأقلیة منهم على ذلك، فإن البقیة تُشیر امتنعویوقع حكم التحكیم من جمیع المُحكمین وذلك إذا 

147.مُوقعا من طرف جمیع المحكمینباعتبارهإلى ذلك ویرتب الحكم أثره 

عنه ویبقى بإمكانها فقط تفسیره أو تصحیح ما تفصل هیئة التحكیم في النزاع فإنها تتخلىبعد

ویبلغ حكم أو قرار التحكیم من طرف كتابة ضبط 148،ء المادیة والإغفالات التي تشوبهالأخطا

المحكمة تحت إشراف الرئیس أو بواسطة أحد الأطراف عن طریق المحضرین القضائیین ثم یُودع 

التنفیذیة، ومن الملاحظ أن ب له الصیغة ویُسجل لكتابة الضبط في المحكمة المختصة لتطلُ 

حكیم، كما أنه لم یتكلم عن مراحل صدور حكم أو قرار التقد سكت عن إجراءات تبلیغإ .م.إ.ق

التحكیم الدولي بل إكتفى بكیفیة الإعتراف به، ویستنتج أنه إذا كان التحكیم دولیا یجري في 

.149و علیه الحال في التحكیم الداخليالجزائر، فإن الحكم یصدر وفقا لمّا ه

:تنفیذ الحكم أو القرار التحكیمي-ب

داخلیا أو دولیا فإنه لابُد أن یكون قطعیا، منهیا للخصومة لصحة حكم التحكیم سواءا كان 

لا یُمكن نقض حقیقته وفي هذا الصدد نّصتوحائز لحجیة الشيء المقضي فیه بحیثالتحكیمیة

المقضي فیه بمجرد تحوز أحكام التحكیم حُجیة الشيء″: إ.م.إ.من ق1013علیه المادة 

.″صدورها فیما یخص النزاع المفصل فیه

.سابقالمرجع ال، إ.م.إ.بق، المتعلق 08/09من قانون رقم 1029-1026أنظر المواد 147
.، المرجع نفسه1030أنظر المادة 148
.117و 116سابق، ص المرجع الخلف االله كریمة، 149
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ذا صدر الحكم وكان قطعیا نهائیا حاز على حُجیة الشيء المقضي فیه فإنه یكون ملزم فإ

ه سندا تنفیذیا یستدعي مُهرُ نفذه كونه یعدحُكم لصالحه أن یُ لأطرافه ویكون للطرف الذي صدر ال

وته قُ قانوني بالتنفیذ لكل سند تحكیمي یشكل بالصیغة التنفیذیة ومضمون هذا الأخیر هو واجب 

وللحصول علیها وُجب على طالبها 150،ب وظیفي یقع على عاتق المحضرینالتنفیذیة لا كواج

تقدیم عریضة مؤسسة مرفقة بالوثاق اللازمة لإثبات وجود حكم التحكیم المطلوب منحه الصیغة 

ویُسجل الطلب بناء على نظام الأوامر على العرائض ،رئیس المحكمة المختصةالتنفیذیة أمام

التحكیم لمن یطلبها من سلم أمناء الضبط نسخة رسمیة ممهورة بالصیغة التنفیذیة من حكموبعدها یُ 

151.الأطراف

وعلیه إذا كان حكم التحكیم دولیا مقره هو الجزائر فإنه یُنفذ بأمر صادر عن رئیس المحكمة 

التحكیم أو باتفاقیةمع إثباته بتقدیم الأصل مرفقا اختصاصهاالتي صدرت أحكام التحكیم في دائرة 

سخ عنها تستوفي شروط صحتها ویتم إیداع هذه الوثائق المذكورة بأمانة ضبط الجهة القضائیة نُ 

بالنّسبة لحكم إجراءات تنفیذه كما هو الشأنللتواصَ 152مه التعجیلالمختصة من الطرف الذي یهُ 

153.التحكیم الداخلي

وما یمكن ملاحظته هو أن طلب الأمر بتنفیذ حكم التحكیم هو بطبیعته طلب قضائي ولیس 

وإن كان الحكم تحكیمي وبالتالي لا یجوز تقدیمه للمحكم حتّى وإن كان أحد رجال القضاء 

والأصل في تنفیذه هو154التنفیذيالتحكیمي ممهور بالصیغة التنفیذیة فهذا یعني إصدار السند 

، بحیث لا تنُشط احتیاطیةبري ممّا یعني أن قوتُه التنفیذیة الجبریة هي بطبیعتها قوة لا جاختیاري

155.اختیاریازم في السند عن تنفیذه الملتامتنعإذا 

.117، ص السابقمرجع الخلف االله كریمة، 150
.سابقالمرجع ال، إ.م.إ.، المتعلق بق08/09من القانون رقم 1036أنظر المادة 151
.نفسهالمرجع ،1053و 1051أنظر المادة 152
.، المرجع نفسه1040أنظر المادة 153
.118و 117سابق، ص المرجع الخلف االله كریمة، 154
.118، ص نفسهمرجعال155



ضمانات تسویة النزاعا ت الناجمة عن تنفیذ الصفقات العمومیة:الفصل الثاني

68

بالحكم التحكیمي الدولي فإنه یُستأنف الأمر القاضي بذلك في الاعترافوإذا رُفض تنفیذ

 إ.م.إ.من ق977أجل شهر من تاریخ التبلیغ الرسمي لرئیس المحكمة، ویجب مراعاة أحكام المادة 

بتنفیذ أحكام التحكیم تُطبق المقتضیات الواردة في هذا القانون المتعلقة″:التي تنّص على

لأن التحكیم في منازعات ،″التحكیم الصادرة في المادة الإداریةوطرق الطعن فیها على أحكام

تنفیذ الصفقات العمومیة یكون أمام قضاء خاص متمثل في هیئة التحكیم على مستوى الجهة 

.الإداریةالقضائیة

ویكون لحكم التحكیم بین الخصوم كافة الآثار التّي یُرتبُها الحكم القضائي كما تُلحقه الحجیة 

ره حتّى وإن لم یُصدر الأمر بتنفیذه ولا یمكن المجادلة في حجیته حتّى وإن لم یتم تنفیذه منذ صدو 

156.بأحكام التحكیم تُجاه الغیرتج یُحطالما الحجیة قائمة إلا أنّها تبقى نّسبیة بحیث لا

:طرق الطعن في الحكم أو القرار التحكیمي3

أو تنفیذ الاعترافحكم التحكیم أو في قرار التحكیم الذي یرفض الطعن هنا قد یكون في

وفي هذه  بحكم التحكیم أو بالتنفیذ،بالاعترافأو یكون الطعن في الحكم الذي یقر حكم التحكیم،

157.أو یكون عن طریق البطلانالاستئنافالحالة الطعن یكون عن طریق 

:بالاستئنافالطعن  -أ

في حالة ما إذا تمسكت حكم التحكیمأو بتنفیذبالاعتراففي الحكم الذي یسمح یكونو 

في حالة ما إذا فصلت محكمة وكذلك عن خطأاختصاصهاأو عدم  باختصاصهامحكمة التحكیم 

في مدتها وأیضا انقضتباطلة أو اتفاقیةإلى  استناداالتحكیم، أو اتفاقیةالتحكیم من دون وجود 

حكم الوحید مخالفا إنشاء محكمة التحكیم بصفة لا تطابق القانون أو كان تعیین المإذا تمحالة ما

في حالة ما إذا فصلت محكمة التحكیم بما  وكذلك مبدأ الوجاهیةاحترامإذا لم یتم للقانون وحالة 

158.یخالف المهمة المنسوبة إلیها، وعند مخالفة النظام العام الدولي

.سابقالمرجع ال، إ.م.إ.، المتعلق بق08/09من القانون رقم 1038أنظر المادة 156
.81سابق، ص المرجع الع الجزائري، یازعات الصفقات العمومیة في التشر خضري حمزة،  من157
.سابقالمرجع ال، إ.م.إ.، المتعلق بق08/09من القانون 1056نظر المادة أ158



ضمانات تسویة النزاعا ت الناجمة عن تنفیذ الصفقات العمومیة:الفصل الثاني

69

من تاریخ التبلیغ ابتداءبأجل شهر واحد الاستئنافة أنه حدد مدّ نجد  إ.م.إ.وبالرجوع إلى ق

159.الرسمي لأمر رئیس المحكمة

:الطعن بالبطلان-ب

إ نجد أن حالات الطعن بالبطلان هي نفس حالات الطعن .م.إ.ق 1058 بالرجوع إلى المادة

، و یرفع الطعن بالبطلان ضد حكم التحكیم أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم بالاستئناف

لا یقبل بعد أجل شهر ابتداء من تاریخ النطق بالحكم و ، ویقبل الطعناختصاصهاالتحكیم في دائرة 

.مر القاضي بالتنفیذواحد من تاریخ التبلیغ الرسمي بالأ

.السابقمرجعال إ،.م.إ.، المتعلق بق08/09من القانون 1057أنظر المادة 159
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:المبحث الثاني

القضائیة للنزاعالتسویة 

المتعلق بتنظیم الصفقات 15/247من المرسوم الرئاسي 153إلى أحكام المادة بالرجوع

العمومیة وتفویضات المرفق العام، یتضح لنا جلیا أنَه عند فشل المتعاقد مع الإدارة في تسویة 

،جوء إلى القضاءالنزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقة العمومیة عن طریق التسویة الودیة، یتم اللّ 

المطلب (في  إلى التسویة عن طریق دعوى القضاء الكاملولدراسة هذه الضمانة سوف نتطرق

.)المطلب الثاني(التسویة عن طریق دعوى الإلغاء، وإلى )الأول

:المطلب الأول

القضاء الكامل في مجال الصفقات العمومیةالتسویة عن طریق دعاوى

القضاء الكامل من ضمانات تسویة النزاعات التي تطرأ أثناء عن طریق دعوى تعتبر التسویة 

المتعلقة ببطلان العقود، والدعاوىضمن هذا النوع من القضاء الدعاوىتنفیذ الصفقة، ویدخل

وسنتطرق إلى سلطات القاضي 160المتعلقة بالحصول على مبالغ مالیة معینة وهي كثیرة جدا،

وشُروط قبول دعوى ، )الفرع الأول(لایة القضاء الكامل في ر المنازعات الداخلة في و الإداري وصوّ 

).الفرع الثاني(في  القضاء الكامل والجهة القضائیة المختصة فیها

:الفرع الأول

ر المنازعات الداخلة في ولایة القضاء الكاملسلطات القاضي الإداري وصوّ 

القضائیة التي یرفعها أصحاب الصفة دعاوى القضاء الكامل هي مجموعة الدعاوى 

بوجود حقوق شخصیة بالاعترافالمصلحة أمام السلطات القضائیة المختصة، بهدف المطالبة و 

مكتسبة، وتقریر إذا ما أصابها أضرار مادیة أو معنویة وتقدیر هذه الأضرار ثم تقریر التعویض 

161.لإصلاحهازم الكامل واللاّ 

.118بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص 160
جادي طارق، ضمانات مبدأ حربة المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص ب161

.31، ص 2014سیة، جامعة بسكرة، الحقوق والعلوم السیاقانون إداري، كلیة 
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القضاء الكامل كز القانوني للطاعن، وسمیت بدعاوىتحدید المر ا بدعاوىكما تُعرف أیض

ع القاضي في هذا النوع من الدعاوىفیتمتء القرار المعیب،لأن سلطات القاضي تتعدى إلغا

ر المنازعات الداخلة في ، وصوّ )أولا(وسنتطرق إلى سلطات القاضي الإداري 162،بسلطات واسعة

).ثانیا(ات العمومیة ولایة القضاء الكامل في مجال الصفق

سلطات القاضي الإداري :أولا

القضاء الكامل یتمتع بسلطات واسعة ووظائف الإداري في مجال دعاوىإن القاضي

مثل القیام بتعین خبیر أو فسخ العقد، كما یمكن له تقدیر الأضرار المادیة والمعنویة إن متعددة،

163.له إبطال بعض التصرفاتالحكم بالتعویض، ویحقس بحقوق الأفراد و كانت تمّ 

إلى الحكم عن الأضرار التي اختصاصهفالقاضي الذي یختص بهذا النوع من القضاء یمتد 

دون أن یكون د سلطته إلى فحص الوقائعلحقت بالطاعن وخاصة الأضرار الشخصیة وعلیه تمت

لأي شخص آخر حق التمسك بهذا الحكم لأن حجیته نسبیة ولیست مطلقة فلا تتعدى أطراف 

164.الخصومة

في مجال الصفقات العمومیةر المنازعات الداخلة في ولایة القضاء الكاملصوّ :ثانیا

ر منها دعوى التعویضعقود الإداریة في مجال القضاء الكامل عدة صوّ تأخذ منازعات ال

165.دعوى الفسخ، ودعوى البُطلان

وجبر الأضرار الناتجة عن  ضالمطالبة بالتعویتهدف هذه الدعوى إلى:دعوى التعویض-1

طرفا فیها، وبالرجوع إلى نص  ةالأعمال الإداریة المادیة والقانونیة التي تكون المصلحة المتعاقد

.32، ص السابقمرجعبجادي طارق، ال162
، ص 2012الجزائر، ،، دار جیطليإ.م.إ.العمومیة على ضوء قكلوفي عز الدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات 163

108.
الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادةشارة الإنتقائیة فيتكنزة، التعاقد وفقا لأسلوب الإسبوجمعة164

  .85و 84، ص 2014جامعة بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الماستر في القانون، تخصص قانون إداري،
165

LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, BERTI, Alger, 2007, p 202.
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القضاء الكامل ومن تختص بدعاوىالتي ص بأن المحاكم الإداریة هي إ تنّ .م.إ.ق 801المادة 

166.بینها دعوى التعویض

یكون على أساس فكرة عنها أضرار بالنسبة للأفراد انجرتالتعویض عن أعمال الإدارة التي و 

العلاقة السببیة، وعلیه فأساس مطالبة الفرد للتعویض هو صدور عمل إداري تحقق الضرر و 

، الأمر الذي یدفع بهذا الطرف بالمطالبة كان السبب المباشر في إلحاق ضرر بالفردخاطئ

167.بالتعویض أمام المحكمة المختصة

بین المصلحة المتعاقدة والمتعاقد معها اتفاقوما یجب الإشارة إلیه هو أنه إذا ما كان هناك 

إذا وافقت على إعادة النظر في یض على أساس نظریة فعل الأمیرفالإدارة هنا تدفع مبلغ التعو 

168.شروط العقد

ب على منازعات الصفقات العمومیة ذات الطابع موضوع دعوى التعویض ینصّ وبهذا فإن

الكفالة المدفوعة، أو مبالغ الضمان أو حسن التنفیذ، وهذه الدعوى تتمیز استردادالمالي كمبالغ 

الأخرى، كون أنَها لا توجه ضد قرار إداري  ىائص تجعلها تختلف عن باقي الدعاو ببعض الخص

أو إلى الإدارة فهي توجه إلى العقود الإداریة، ولهذا جعل المشرع دعوى التعویض طریقا مفتوحا 

تصرفات الإدارة، ولهذا یجب أن یكون التعویض كاملا كون و  ذین أصابتهم  أضرار جراء أعماللل

169.ذاتیةأن هذه الدعوى تهدف إلى تحقیق مصلحة شخصیة و 

:طلاندعوى البُ –2

-توافر أركان العقد من رضالانعقادهأن الصفقة العمومیة عقد إداري فیشترط باعتبار

وسبب، فإذا شاب أحد هذه الأركان عیب من العیوب یحق للمتعاقد رفع دعوى بطلان -محل

الصفقة، والتي تكون من ولایة القضاء الكامل، وحتى یكون أمامنا تصور كامل لدعوى بطلان 

.سابقالمرجع ال، إ.م.إ.، المتعلق بق08/09القانون ، من 801أنظر المادة 166
  .222و 221 ص ،2007،رصمأصول القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة ،،عبد الوهابمحمد رفعت167
.87سابق، ص المرجع العباش لامیة ، و  بن معزوز خدیجة168
.73المرجع السابق، ص رجدال فتیحة وسعداوي فاطمة،169
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ند إلیها الدعوى والمتمثلة في الأسباب التي یمكن أن تستاستعراضالعقد الإداري لابد لنا من 

170:أركان العقد الإداري التي لا یقوم بدونها، والتي یشترك فیها مع العقد المدني، وهيف أحد لُ تخ

ففي العقود الإداریة یتم نحو إحداث أثر قانونيواتفاقهماإرادة طرفین اتجاهویقصد به :الرضا –أ

لصفقة فعنصر الرضا التعبیر عن الرضا بواسطة الكتابة لإفراغه في قالب شكلي، أما بالنسبة

ه في ئقد مع الإدارة عن طریق تقدیم عطاا كان هناك إیجاب صادر من راغب التعاذیكون حاضرا إ

المناقصة، وإذا صدر القبول من المصلحة المتعاقدة رست علیه الصفقة وعلم بذلك فإن العقد قد 

171.انعقد

ضمن صلاحیتها و  دلتعاقكون صادر من جهة إداریة مختصة باولسلامة الرضا یجب أن ی

الزماني والمكاني فمثلا منح التأشیرة یكون تبعا لقواعد الاختصاصالمالیة، أي یجب مراعاة 

، فصدور التأشیرة من جهة غیر مختصة یجعلها باطلة مثلا أن تقوم البلدیة بإصدار الاختصاص

ویجب أن یكون رضا الإدارة خالیا من العیوب كالغلط ،تأشیرة لصفقة تختص بها لجان الولایة

172.والتدلیس والإكراه

یتمثل محل أي صفقة عمومیة في العملیة القانونیة قصد تحقیقها بإبرامها، وإذا كان :المحل –ب

، لابد أن ترمي في مجموعها إلى تحقیق العملیة القانونیة المقصودة التزاماتأثر الصفقة هو إنشاء 

ن موجود إذا كان شیئا، أو ممكنا إن كان عملا أو و ویشترط في محل الصفقة أن یكعقد،من ال

قابلا للتعامل فیه الالتزامعن عمل وأن یكون معینا أو قابلا للتعین، وكذلك أن یكون محل امتناع

وعلیه فلكل من لدیه مصلحة أن یتمسك ببطلان هذه الصفقة إذا كان محلها غیر قابل للتعامل 

173.الف للنظام العاملكونه مخ

.85سابق، ص المرجع البن معزوز خدیجة وعباش لامیة، 170
.92سابق، ص المرجع ال، ف الجبوريلخمحمود 171
.92المرجع نفسه، ص 172

ر الفكر الجامعي، ، دا)الإبرام، التنفیذ، المنازعات(، الأسس العامة للعقود الإداریةلعزیز عبد المنعم خلیفةاعبد 173

  . 320و 319، ص 2008الإسكندریة، 



ضمانات تسویة النزاعا ت الناجمة عن تنفیذ الصفقات العمومیة:الفصل الثاني

74

إنَ السبب في الصفقة العمومیة هو الدافع الذي أدى بها إلى إبرامها، وبالتالي یكون :السبب –ج

بدونه ویجب أن یكون  موجودا ومشروعا أي غیر مخالف السبب ركنا لازما لا یقوم العقد الإداري

سبب أو في حالة مخالفتها داب العامة، وإن حدث وأن تعاقدت الإدارة دونأو الآللنظام العام 

174.للنظام العام والقانون، فالمتعاقد یقوم بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات

إن العقد یفسخ بحكم القضاء ویكون بطلب یتقدم به أحد المتعاقدین إلى :الفسخدعوى  –3

إذا ما التزاماتهیكون سبب الفسخ عادة عدم تنفیذ و  رتب آثار إلى تاریخ رفع الدعوىالقاضي وت

دون  ثبت أنًها تحقق تلك القوة القاهرة لسبب أجنبي لم یكن بوسعه توخیه، بحیث یكون الفسخ

تقصیر المبالغ من طرف المتعاقد الإلى دعوى الفسخ في حالة  أتعویض الطرف الأخر وقد نلج

ویأخذ خر حالة سیؤدي إخلال بحقوق الطرف الآالعقد في هذه ال استمرارفي حالة و  التزامهلتنفیذ 

بر دعوى الفسخ كضمانة العقدي أو عدم التنفیذ بتاتا وتعتللالتزامالخاطئصورتین سواء التنفیذ 

175.كمقابل للمصلحة المتعاقدة في تعدیل العقدو للمتعاقد 

موضوع انقلابتعسف فیها یؤدي إلى تلمصلحة المتعاقدة لتلك السلطات و فحینما تتجاوز ا

176.الصفقة ممَا یجد المتعاقد نفسه أمام عقد جدید وفي هذه الحالة یحق له المطالبة بفسخ العقد

:الفرع الثاني

یهالجهة القضائیة المختصة فشروط قبول دعوى القضاء الكامل وا

نجد 15/247من المرسوم الرئاسي 153بالرجوع إلى قانون الصفقات العمومیة في المادة 

جوء إلى القضاء لتسویة المنازعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات یتطرق إلى كیفیات اللّ أنَه لم 

فقط بالقول بأنَه تسوى النزاعات التي تطرأ أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة في اكتفىالعمومیة، إذ 

اعد قو إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، وفي هذه الحالة یجب علینا الرجوع إلى ال

.96–95سابق، ص ص المرجع ال، الجبوريخلفمحمود 174
القرارات الإداریة –بن وارث كاتیة، رقابة القاضي الإداري على الأعمال القانونیة للجماعات المحلیةو صوریة بوحطة175

الحقوق، كلیةئات الإقلیمیة، صص قانون الجماعات المحلیة والهی، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخ–الصفقات العمومیةو 

.80، ص2015جامعة بجایة، 
.80، ص نفسهمرجعال176
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الدعوى والجهة المختصة في ، فیما یخص شروط قبولإ.م.إ.العامة المنصوص علیها في ق

القضاء الكامل، ویجب توفرهما لعرض النزاع على القاضي الإداري والتي تسمح له وتلزمه  ىدعاو 

177بالفصل فیه في نفس الوقت، وعند عدم توفر هذه الشروط ینتج عنه عدم قبول الدعوى الإداریة،

، والجهة القضائیة المختصة في دعوى القضاء الكامل)أولا( وسنتطرق إلى شروط قبول الدعوى

).ثانیا(

الكاملشروط قبول دعوى القضاء: أولا

صوص علیها في المواد بالإضافة إلى الشروط التي یجب توافرها في عریضة الدعوى والمن

بأن تكون العریضة مكتوبة، وتتضمن بیانات أطراف الخصومة، وكذلك  إ.م.إ.قمن  15و 14

أوجه الدفاع والطلبات والمحكمة التي رفع الطلب أمامها، ویجب أن تكون مؤرخة وموقعة من قبل 

.المدعي أو محامیه

ن من القانو 13صت علیها المادة یجب توفر شروط أخرى تتعلق بالشخص المدعي نّ 

.الصفة والمصلحةتتمثل في يالسالف الذكر، والتّ 

بالإضافة إلى ضرورة توافر شرط الأهلیة المنصوص علیه في :شرطي الصفة والمصلحة–1

.من تتوفر فیه الصفة والمصلحةممن القانون السالف الذكر، لا تقبل دعوى المدعى إلاَ 64المادة 

اتي أو الحق الذّ رفع الدعوى من صاحب المركز القانونيویقصد بها أن تُ :الصفةشرط  –أ

د من توافره فة شرط لابُ وبما أن الص178كتسب شخصیا أو بواسطة وكیله القانوني، الشخصي المُ 

.صلحة المتعاقدةالمفیجب أیضا توافره في تعامل المتعاقد مع الإدارة في الم

فیجب قبل إلاَ إذا أثبت نوعا من المصلحة، لا تُ تعامل المتعاقد إن دعوى الم:المصلحةشرط  –ب

بول الدعوى م شروط قُ عتبر شرط المصلحة من أهّ اس بمصلحة شخصیة،  ویُ جود مسّ علیه إثبات وُ 

، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع 15/247من المرسوم الرئاسي 153أنظر المادة 177

.السابق
،3ط  ،2 ج، )نظریة الدعوى الإداریة( ريعوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائ178

.299، ص 2004، الجزائر، ، ج.م .د
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جوء إلى الجهات القضائیة من تحقیقها من خلال اللّ تعاقد مع الإدارةقوم المالتي یُ و القضائیة 

جوء إلى اللّ الحقوق والتعویض عن الأضرار التي أصابته إذ لا یجوز بطالبة ختصة من أجل المُ المُ 

قة مقارنة بمصلحة وهناك من یرى أنها مصلحة ضیّ 179القضاء عبثا من دون تحقیق منفعة ما،

ؤهل رفع هذه الدعوى تحقیقا للمصلحة شخص مُ مكن لأيّ في دعوى الإلغاء، حیث یُ تعاقدالم

180.العامة

ریخ تبلیغ القرار إذا كان میعاد رفع دعوى الإلغاء یكون خلال أربعة أشهر من تا:شرط المیعاد–2

الكامل لا تتقید بشرط المیعاد ، فإن دعوى القضاءإ.م.إ.من ق829ص المادة الإداري طبقا لنّ 

وهذا لا یعني أنَ عدم تقییدها بشرط المیعاد السالفة الذكر 829لتالي لا نطبق أحكام المادة باو 

یتقادم وفق لقواعد التقادم یعتبر مطلقا، بل یجب أن یكون الحق من الدعوى حقیقة ولم یسقط ولم 

.في القانون المدني

القضاء الكامل ىالجهة المختصة في دعاو :ثانیا

تعد أولى و  لمؤهلة قانون للنظر في النزاعالجهة القضائیة االاختصاصیقصد بقاعدة 

حالات ترك الدعوى باستثناءي یثیرها القاضي قبل الفصل في موضوع الدعوى المسائل التّ 

بالنظر في منازعات الصفقات العمومیة للقضاء الاختصاصوینعقد 181،أو النقضوالاستئناف

.الإداري حسب المعیار العضوي، وعلیه یكون تحدید الجهة القضائیة المختصة نوعیا ومحلیا

:النوعيالاختصاص–1

المعروضة أمام القضاء بالنظر إلى نوعها،  ىبه حصة كل جهة قضائیة من الدعاو ویقصد

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة″:إ نجد بأنَها نصت بأنَ .م.إ.من ق800وبالرجوع إلى المادة 

في جمیع للاستئنافتختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل ، العامة في المنازعات الإداریة

، الجزائر، ج.م.، د)لكاملشروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء ا(خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة179

.171، ص2001
، 2007، الجزائر، ج.م.، د2ج ، )والإجراءات أمامهاالهیئات(بادىء العامة للمنازعات الإداریةشیهوب مسعود، الم180

.265 ص
.9، ص2004، الجزائر، ج.م.، دقبول الدعوى الإداریةخلوفي رشید، شروط 181
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البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة ي تكون الدولة أو الولایة أو ، التّ القضایا

أقرت به ا القضاء الكامل وهذا م ىا تختص المحاكم الإداریة في دعاو كم،″.الإداریة طرفا فیها

182.إ.م.إ.ق 801المادة 

15/247أما فیما یخص منازعات الصفقات العمومیة فبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

دت نطاق منه حدّ 6183یة وتفویضات المرفق العام فنجد المادة المتعلق بتنظیم الصفقات العموم

تطبیق قانون الصفقات العمومیة، فیطبق على الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات 

الطابع الإداري، المؤسسات العمومیة التي تخضع للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري عندما تمول 

إن فوبحسب المعیار العضوي الدولة، الولایة، البلدیة، مؤقتة أو نهائیة منكلیا أو جزئیا بمساهمة 

طرفا فیها الصفقات التّي تكون الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

  .إ.م.إ.من ق800یؤول الاختصاص للقضاء الإداري إعمالا لنص المادة 

ات العمومیة ذات الطابع التجاري أو الصناعي الممولة أما الصفقات التّي تبرمها المؤسس

كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة، الولایة، البلدیة، فإن الاختصاص یؤول أیضا 

إلى القضاء الإداري ولكن لیس على أساس المعیار العضوي وإنما على أساس الوكالة لأ المشروع 

.ممول من قبل الدولة

:المحليالاختصاص–2

المحاكم على أساس جغرافي، وبالرجوع إلى اختصاصویقصد به تلك القواعد التي تنظم توزیع 

37الإقلیمي للمحاكم الإداریة وفقا للمواد الاختصاصإ نصت بأنه یتحدد .م.إ.من ق803المادة 

رفع تُ ...″مایليا تنّص على إ فإنَه.م.إ.من ق804وطبقا للمادة 184،من هذا القانون 38و

...نة أدناهبیّ جوبا أمام المحاكم الإداریة في المواد المُ وُ  ىالدعاو  في مادة الأشغال العمومیة أمام:

،في مادة العقود الإداریة، مهما ....الأشغالمكان تنفیذ اختصاصهاي یقع في دائرة المحكمة التّ 

″........دعاوي القضاء الكامل–2......تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل182″

مرجع ال، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 15/247من المرسوم الرئاسي 6أنظر المادة 183

.سابقال
.إ، المرجع السابق.م.إ.، المتعلق بق09-08من القانون رقم  38و 37أنظر المادتین 184
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مكان إبرام العقد أو تنفیذها، في  ااختصاصهي یقع في دائرة كانت طبیعتها، أمام المحكمة التّ 

ي یقع في دائرة أمام المحكمة التّ ،یة أو صناعیةمادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات فنّ 

.″...قیما فیه،أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف مّ الاتفاقمكان إبرام اختصاصها

:المطلب الثاني

الصفقات العمومیةالتسویة عن طریق دعوى الإلغاء في مجال 

الأصل العام الذي أقرّه مجلس الدولة و مومیة إلى فئة العقود الإداریة تنتمي الصفقة الع

إذا كان محل ″القضاء الإداري بمنازعات العقود الإداریة مفاده اختصاصالفرنسي في مجال 

أو صحته أو تنفیذه وانقضائه، فإن المنازعة تدخل فيبانعقادهالمنازعة عقدا إداریا سواء تعلقت 

، إلا أن القضاء الفرنسي لم یقم بإقصاء قضاء الإلغاء من منازعات ″ولایة القضاء الكامل

تصلة بالصفقة العمومیة في الصفقات العمومیة، بل أقرّ إمكانیة إلغاء بعض القرارات الإداریة المُ 

185.داریة المنفصلةعرف بنظریة القرارات الإإطار ما یُ 

وهي عبارة عن دعوى یرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري یطلب إلغاء قرار إداري 

شترط في دعوى إلغاء القرار ویُ ئج المترتبة على القرار الإداري إزالة الآثار والنتاخالف للقانون، و م

  :هيلشروط المتعلقة بالقرار الإداري و الإداري مجموعة من ا

 صوصة علیها في القرار المطلوب إلغاؤه صادر من إحدى الجهات الإداریة المنّ أن یكون

تمثلة في البلدیة أو الولایة أو إحدى الجهات الإداریة التابعة لها أو ، المُ إ.م.إ.من ق801المادة 

.المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

ة عن وعلیه فإن التصرفات الصادر شأنه إحداث مراكز قانونیة جدیدةأن یكون تنفیذیا من

186.دارة العامة لا تُعد قرارات إداریة ما لم تكن تتمتع بالطابع التنفیذي النهائيالإ

ة لنیل درجة دكتوراه في القانون، تخصص قانون، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالتیاب نادیة،185

.214، ص 2013ة الحقوق، جامعة تیزي وزو، كلی
التقاضي على درجتین في القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص ،محمد الأمینعبعوب186

.8و 7، ص 2014كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، قانون إداري،
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ت یُمكن أن تكون محل دعوى إلغاء أمام القضاء الإداري ممّا یجعله مختصا اومثل هذه القرار 

لذا سنقوم بدراسة 187،لرقابة مشروعیة الصفقة من خلال فحصه للقرارات التّي بُنیت علیها

وجهة ، )الفرع الأول(المنازعات التّي تدخُل في إطار دعوى الإلغاء وشروط قُبول الدعوى

).الفرع الثاني(الإلغاء وسلطات القاضي الإداريالاختصاص في دعاوى

:الفرع الأول

المنازعات التّي تدخُل في إطار دعوى الإلغاء وشروط قبول الدعوى

رتبط بالقرارات الإداریة المنفصلة بالإلغاء في منازعات الصفقات العمومیة مُ مجال الطعن 

عن العقد الإداري، بحیث لا یمكن اعتبارها جزء من بنود الصفقة، ولقبول الدعوى یجب توافر 

، وشروط قبول )أولا(  شروط، لذا نتطرق إلى دراسة المنازعات التّي تدخُل في إطار دعوى الإلغاء

).نیاثا(  الدعوى

المنازعات التّي تدخُل في إطار دعوى الإلغاء: أولا

المشرع الجزائري یسمح بالطعن بإلغاء القرارات الإداریة الصادرة عن مختلف السلطات إنّ 

والتّي تنّص على 188من الدستور161الإداریة أمام الهیئات القضائیة، وهذا إعمالا لنّص المادة 

الخصومة في دعوى الإلغاء لا ، و ″في قرارات السّلطات الإداریةینظر القضاء في الطّعن ″:مایلي

، وإنّما تُخاصم قرار )الدائن والمدین(تتعلق بحقوق شخصیة ولا تثُیر منازعة بین خصمین متنازعین

189.الصحیح، وتجسیدا لمبدأ المشروعیةغیر مشروع من أجل جعله في المجالإداري 

القانون، تخصص القانون الجنائي جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في ،كریمةعلة187

.204، ص 2013لیة الحقوق، جامعة الجزائر، العلوم الجنائیة، كو 
، الصادر 1996-11-28الشعبي بتاریخ بالاستفتاءدستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة الموافق علیه 188

-012-8، الصادر بتاریخ 76ج، عدد .ج.ر.، ج1996-12-7المؤرخ في 96/438بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، الصادر بتاریخ 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002-04-10المؤرخ في 03-02، والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996

-16، الصادر بتاریخ 63ج، عدد .رج.، ج2008-11-15المؤرخ في 19-08، وبموجب القانون رقم 14-04-2002

مارس  7في  ، الصادر14ج، عدد.ج.ر.ج، 2016مارس 6المؤرخ في 01-16، وبموجب القانون رقم 11-2008

2016.
.64رجدال فتیحة وسعداوي فطیمة، المرجع السابق، ص 189
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:القرارات الإداریة المنفصلة عن عقد الصفقة العمومیة وأثر إلغائها على الصفقة-1

عد نظریة هذه القرارات من نفصلة عن العقد وتُ بالإلغاء في القرارات الإداریة المُ یجوز الطعن 

یقبل 19مجلس الدولة الفرنسي حیث كان هذا الأخیر في بدایة الأمر وذلك في القرن ابتداع

levieuxفي قضیة  1899الطعن بالإلغاء ضد العقد الإداري ولكن منذ حكم المجلس بتاریخ 

أحكامه منذ ذلك التاریخ على عدم قبول الطعن بإلغاء العقود واستقرتدل عن قضائه السابق عُ 

190.الإداریة

أقر المجلس نظریة القرارات المنفصلة ومضمونها هو أن العقد الإداري 20ومع مطلع القرن 

یمر بمراحل متعددة وتدخل في تكوینه عناصر مختلفة، منها ما له طبیعة عقدیة بحتة ومنها ما 

لاّ تتوافر له صفات أو أركان القرار الإداري، فهذه القرارات وإذ كانت تدخل ضمن العملیة العقدیة إ

191.العملیة العقدیة والطعن فیها یكون بدعوى الإلغاءما یسمح بفصلها عنالاستقلالأن لها من 

نفصلة عن طریق دعوى الإلغاء ثار في الطعن في القرارات الإداریة المُ تُ فالإشكالیة التّي

الآراء  اختلفتعلى عقد الصفقة العمومیة، بحیث نفصلةتتمثل في أثر الإلغاء لتلك القرارات المُ 

بطل كم الصادر بإلغاء القرارات، فهناك من یرى أن الصفقة العمومیة تُ جیة الحُ المذاهب حول حُ و 

وجد أي علاقة تربط القرار الإداري الصادر من دور حكم الإلغاء، وهناك من یرى أنه لا تُ بمجرد صُ 

192بمعنى إذا تم إلغاء القرار یبقى العقد صحیح،الإدارة وبند عقد الصفقة،

شرع الجزائري نجده نظم كیفیة الفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الإداریة ا المُ أمّ 

:ص على مایليوالتّي تنّ  إ.م.إ.من ق946المنفصلة، وذلك قبل إبرام العقد في نص المادة 

ویمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها أن تأمر ...إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقدیجوز...″

.″...یوم20ة لا تتجاوز مضاء العقد إلى نهایة الإجراءات ولمدّ إبتأجیل

.86المرجع السابق، ص زة، بوجمعة كن190
.86نفسه، ص المرجع191
.65رجدال فتیحة وسعداوي فطیمة، المرجع السابق، ص 192
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:قضاء الإلغاء في منازعات تنفیذ الصفقة العمومیة2

تعاقد معها تندرج جاه المُ من حیث المبدأ المنازعات المتعلقة بالإجراءات التّي تتخذها الإدارة تُ 

الإدارة  اتخذتهالنزاع على طلب إلغاء قرار إداري انصبضمن ولایة القضاء الكامل، حتى لو 

جاهه، وأساس ذلك أن ما تصدره الإدارة من قرارات تنفیذا للصفقة یدخُل في منطقة العقد مثل تلك تُ 

الإجراءات أو إنهائه، وتكون تلك القرارات و الصادرة بتوقیع إحدى الجزاءات التعاقدیة، أو فسخ العقد 

د الطعن ذلك عدم تقیّ ر ولایة القضاء الكامل دون قضاء الإلغاء، وسبب ثیقوقیة تُ هي منازعات حُ 

193.تعلقة بدعوى الإلغاءالمواعید المُ بالإجراءات و 

الإداریة التّي تُصدر عن المصلحة المتعاقدة في مجال تنفیذ الصفقة العمومیة، هي  والقرارات

ي غالبیتهاكما أن أعمال التنفیذ فإجراءات تتخذها الجهة الإداریة في منطقة العقد أثناء سریانه،

كان یستعمل تعاقد مع الإدارة، فإذاسبة للمُ غیر قابلة للفصل، وكذلك الحال بالنّ تصلة بالعقد و مُ 

خالفة القرار الإداريلى مُ العقد القائم عانعقادالطعن بالإلغاء في الأعمال القابلة للفصل في مرحلة 

ها تُخالف نّ ي یكون لها مصلحة في الطعن فیها فإالتنفیذ التّ أعمال كل للقواعد المشروعة، فإن

194.الشروط العقدیة، ومخالفة العقد لا یمكن أن یُبنى علیه الطعن بالإلغاء

شُروط قُبول دعوى الإلغاء:ثانیا

زمة لرفع الدعوى لأي شخص رفع دعوى الإلغاء ما لم یكن تتوفر فیه الشروط اللاّ لا یحق

).2(، والقرار المطعون فیه )1(في حدّ ذاتهالمتعلقة بالطاعن

:الشروط المتعلقة بالطاعن1

قاعدة عامة تسري على مختلف الطعون ومنها الطعن بالإلغاء أمام  إ.م.إ.وضع قلقد 

ص علیها في إحدى المواد لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما القاضي الإداري حینما نّ 

انعدامقرر القاضي تلقائیا قرها القانون، ویُ مصلحة قائمة في ذلك أو یُ لم یكن حائز لصفقة وله 

  .)ب(، المصلحة)أ(شروط المتعلقة بالطاعن هي الصفةفال االصفة في المدعي أو المدعى علیه، إذ

.120بحري إسماعیل، المرجع السابق، ص 193
.66رجدال فتیحة وسعداوي فطیمة، المرجع السابق، ص 194
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:شرط الصفة أ

إلى القضاء لحمایة الالتجاءفي  خولة للمتعامل المتعاقدلطة المُ ها السُ یمكننا تعریف الصفة على أنّ 

195ستمدة من كونه صاحب هذا الحق أو صاحب المركز القانوني موضوع النزاع،حقه، وهي مُ 

في الحكم الصادر لها القانون لصاحب الحق لحمایته عن طریق الطعن فالطعن القضائي وسیلة خوّ 

صلي والإخلال من طرف من لم یكن طرفا في النزاع الأ تستعملفیه، وبالتالي فتنتفي الصفة إذا أُ 

صومة سیُؤدي إلى تفویت درجة من درجات التقاضي على أحد بقاعدة إتحاد أطراف الخُ 

196.الخصوم

:شرط المصلحة ب

یقصد بضرورة توافر المصلحة كشرط لقبول الطعن في الأحكام حتمیة ویأتي هذا الشرط 

ومفاد هذه القاعدة أنه لمّا كان ومانیة القدیمة بأن المصلحة هي مناط الدعوى، تطبیق للقاعدة الرُ 

الحق غیر موجود بدون مصلحة ولمّا كانت الدعوى هي وسیلة حمایة هذا الحق، فإن الدعوى لا 

ن مكن أن تُوجد بغیر مصلحة، فالمبدأ إذن هو أنّه حیث لا مصلحة فلا دعوى بمعنى إذا لم یكُ یُ 

ص الطبیعي تتعلق بمنفعة الشخفمصلحة197كم فلا یُقبل الطعن فیه،هناك مصلحة في تعدیل الحُ 

ل في مجموع الأهداف التّي یسعى إلى تحقیقها للشخص المعنوي فتتمثّ معنویة، أمّا بالنّسبةمادیة أو 

198.من أجلهاأنشئوالتّي 

.یجب أن ترفع من قبل محامي مُعتمد وجوبي وإلاّ رفضت الدعوى شكلا-

.غایة الفصل في الدعوىدعوى الإلغاء تكون متزامنة مع دعوى وقف التنفیذ إلى -

.35، المرجع السابق، ص محمد الأمینعبعوب 195
.36و35المرجع نفسه، ص 196
.36، ص نفسهالمرجع 197
.68فتیحة وسعداوي فطیمة، المرجع السابق، ص رجدال 198
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وهي تلك الشروط المتعلقة بموضوع محل الدعوى :الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فیه2

للإلغاء بحیث یشترط أن یكون القرار المطعون فیه إداریا وأن یُصدر من سلطة إداریة ووطنیة وأن 

199.یكون نهائي ویُحدث أثر قانوني

:شرط المیعاد3

یتضح من خلال النّص أن الدعوى في منازعات إ .م.إ.من ق829بالعودة إلى نص المادة 

أشهر وإلا عُدت 4، وهي خلال الاحتراممُرتبطة بمواعید دقیقة ومحددة واجبة الصفقات العمومیة 

200.الدعوى غیر مقبولة

یُقدم وز لصاحب رافع الدعوى أنمن نفس القانون نجد أنّه یجُ 830ص المادة وحسب نّ 

عند تقدیم أشهر، وعلیه4ة للقرار المطعون فیه خلال تظلما إداریا أمام الجهة الإداریة المُصدر 

اب التظلم وبعد مرور مهلة شهرین من تقدیمه فإن سكوت الإدارة یُعد رفضا، وتبدأ مدة حس

أجل شهرین د أن یستفید من كوت الإدارة عن الرّ ، وللمتظلم في حالة سُ الشهرین من تاریخ تبلیغه

هلة الشهرین لتقدیم التظلم، وفي مُ انتهاءمن تاریخ جل إبتداءا الأ هذا قضائي ویسريطعنه اللتقدیم 

دور قرار صریح بالرفض من جهة الإدارة فللطاعن أن یرفع طعنه القضائي من تاریخ حالة صُ 

.التبلیغ بقرار الرفض الصریح

 إ.م.إ.من ق832الأسباب ذُكرت في نّص المادة رفع الدعوى أن یمتد لمجموع من ولمیعاد

201.بحیث تجعل میعاد الدعوى بدایة ونهایة جدیدتان

.68ص ، فتیحة وسعداوي فطیمة، المرجع السابقرجدال 199
.، المرجع السابقإ.م.إ.بق علق، المت08/09من قانون رقم 829أنظر المادة 200
:تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتیة″:على مایليالمرجع نفسه ، 832ص المادة تنّ 201

أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة،الطعن .1

طلب المساعدة القضائیة،.2

وفاة المدعي أو تغیّر أهلیته،.3

″.القوة القاهرة أو الحادث الفُجائي.4
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:الفرع الثاني

الإلغاء وسلطات القاضي الإداري في دعاوى الاختصاصجهة 

في المنازعات الإداریة یأتي محدودا ومحصورا ویتم اللّجوء إلى الجهاتإن قضاء الإلغاء

 الإلغاء سنتعرض إلى جهة الاختصاص في دعاوىالإداري، لذا القضائیة المختصة بإلغاء القرار 

).ثانیا(، وسلطات القاضي الإداري)أولا(

  الإلغاء جهة الاختصاص في دعاوى: أولا

تتمثل في المحاكم الإداریة ومجلس الدولة بحیث تختص الأولى وتقتصر على جهتین

بالطعون ضد القرارات الإداریة الصادرة عن الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى 

كم م بحُ مومیة ذات الصبغة الإداریة، وتحكُ سسات العُ الولایة، أو الصادرة من البلدیة أو من المؤُ 

202.ستوى مجلس الدولةف على مُ ابتدائي قابل للاستئنا

لطات الإداریة كم ابتدائي ونهائي في جمیع القرارات الصادرة عن السُ أمّا الثانیة تفصل بحُ 

203.نظمات الإداریةالمركزیة، والهیئات الوطنیة المستقلة والمُ 

سلطات القاضي الإداري:ثانیا

غیر التعاقدیة هو المجال إذا كان قضاء العقود الإداریة ومسؤولیة الإدارة عن أعمالها

قود الإداریة یأتي محدودا بحیث قام نازعات العُ الأصیل للقضاء الكامل، فإن قضاء الإلغاء في مُ 

:مجلس الدولة الفرنسي إلى إرجاعه إلى مبدأین وهما

للعقود ومن شروط قبول هذه الدعوى هو أن تُوجه إلى قرار  هأنّها لا تُوج:المبدأ الأول

.العقد توافق إرادتین بینما القرار هو تعبیر عن إرادة الإدارة بمفردها إداري كون أن

خالفة الإدارة لالتزاماتها التعاقدیةإلى مُ مكن الإسناد في قضاء الإلغاءأنّه لا یُ :المبدأ الثاني

كسبب من الأسباب التّي تُجیز طلب إلغاء القرار الإداري، فدعوى الإلغاء هي جزء لمبدأ 

204.ترتبة على العقود الإداریة هي التزامات شخصیةوالالتزامات المُ المشروعیة 

.السابقالمرجع إ، .م.إ.، المتعلق بق08/09من القانون  801و 800أنظر المادتین 202
.72و 71رجدال فتیحة وسعداوي فطیمة، المرجع السابق، ص 203
.77و 76ش لامیة، المرجع السابق، ص اعبو  بن معزوز خدیحة204
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وتأسیسا على ذلك فقد أورّد مجلس الدولة الفرنسي استثناءا محدودا في حالة القرارات الإداریة 

كون إلاّ ضدّ القرارات الإداریة، كون نفصلة عن عملیة التعاقد، فالأصل أن الطعن بالإلغاء لا یُ المُ 

ل مرحلة عدّة قرارات إداریة، العمومیة هي نتاج عملیة مُركبة من عدّة مراحل تشمل كُ أنّ الصفقة 

تكاملة تخرج ككل عن نطاق دعوى الإلغاء وتسهم في صنعها قرارات إداریة وهي عملیة قانونیة مُ 

205.قلال ویُقبل الطعن فیها بالإلغاءینظر القاضي إلى كل منها على وجه الاست

الصادرة من نفصلةالطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة المُ في حق التعاقد للمتعامل المُ و  

وص صُ روط والإجراءات المنّ نود العقد، وإنّما إلى خرقها للشُ طرف الإدارة لیس استنادا لخرقها لبُ 

206.تعاقدةعلیها في القوانین واللّوائح كقرارات غیر منشورة أو لم یستند في إصدارها إلى صفتها كمُ 

:قد أوضح مجلس الدولة الفرنسي أساس التفرقة من خلال هاتین الحالتینول

 حالة صدور القرارات الإداریة استنادا إلى الشروط الواردة في دفتر الشروط وعلى المتعاقد

.هنا اللّجوء إلى القضاء الكامل

 المصلحة حالة صدور القرارات المطعون فیها استنادا إلى القوانین واللّوائح، هنا على

المتعاقدة أن تلجأ إلى قضاء الإلغاء للحكم على مشروعیة الإدارة في ذاتها وبغض النظر 

207.عن العقد وأحكامه

.77، ص السابقالمرجع وعباش لامیة،بن معزوز خدیجة205
.77، ص نفسهالمرجع 206
.77، ص نفسهالمرجع 207
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من خلال ما سبق یتضح لنا أن المشرع قد أرسى قاعدة الحّل الوّدي لتسّویة المُنازعات 

زاعات ویة النّ تعاقدة ولجنة تسّ الناشئة أثناء تنفیذ الصفقة، ویكون هذا عن طریق المصلحة المُ 

رق البدیلة ومن بینها التحكیم حیث نجد أن المُشرع أجاز لأشخاص ختصة وأیضا عن طریق الطُ المُ 

جوء إلى التحكیم في مجال الصفقات إ اللُّ .م.إ.من ق800ورة في المادة القانون العام المذكُ 

ما دعوى  لقضاء وذلك عن طریق دعویین وهُ جوء إلى ادیة یتم اللُّ ویة الوّ العمومیة وعند فشل التسّ 

ب على القرارات الإداریة ه ینصّ الإلغاء ودعوى القضاء الكامل وأساس الطعن في الدعوى الأولى أنّ 

روط كالصفة، المصلحة، وجهة نفصلة، ولرفع هذه الدعاوى یجب توفُر مجموعة من الشُ المُ 

.الاختصاص
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على إیجاد الضمانات الضروریة في مرحلة تنفیذ وإنهاء الصفقة، وذلك من عمل المشرع

التي تقع على عاتق الأطراف وبالخصوص المتعامل المتعاقد، وبمقابل هذه الالتزاماتخلال تحدید 

ي تتمثل أساسا في ي تعتبر ضمانات له والتّ نجد أن المشرع قد نظم أهم حقوقه والتّ الالتزامات

ضمان الحق في المقابل المالي نظیر تنفیذ موضوع الصفقة، بما أن الهدف  الذي یسعى المتعامل 

صفقة ل، وكذلك ضمان التوازن المالي لله خاصةالمصلحة الالمتعاقد لتحقیقه هو تحقیق الربح أي 

صفقة عند حدوث ظروف لجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه في إعادة التوازن المالي لي اللّ وحقه ف

ها تهدف إلى تحقیق التوازن المالي لصفقة ة لكونّ خارجة عن إرادة الأطراف، وتعتبر ضمانة مهمّ 

.وإعادة المتعامل المتعاقد إلى وضعه الطبیعي بتعویض كامل أو جزئي

سبة للمصلحة بالنّ وتعد حقوقالتزاماتوبمقابل هذه الحقوق تقع على عاتق المتعامل المتعاقد 

لزم بالأداء الشخصي والمرضي لموضوع الصفقة وأداء الخدمة بحسب الكیفیات المتعاقدة، فهو مُ 

یة برمة، والقیام بإنجاز موضوع الصفقة بحسن النّ دة في دفتر شروط الصفقة المُ ة المحدّ والمدّ 

.ر المرافق العامةوبأحسن وجه بهدف ضمان حسن سیّ 

لطة فرض العقوبات تملك المصلحة المتعاقدة سُ بالتزاماتهوعند إخلال المتعامل المتعاقد 

الجزاءات و الجزاءات الضاغطة، الجزاءات المالیة، و ذه الجزاءات في وتوقیع الجزاءات، وتتمثل ه

لك المتعلقة قارنة بتّ صارمة للمصلحة المتعاقدة مُ الفاسخة، وهذه الجزاءات تعتبر ضمانات جد

بالمتعامل المتعاقد، وهذا ما یستدعي توفیر الحمایة القانونیة والقضائیة عند تعسف الإدارة في 

 . لة لهاالسلطات المخوّ استعمال

جوء إلى ل حق اللّ شوء نزاع بین الأطراف المتعاقدة نجد أن المشرع الجزائري خوّ وفي حالة نُ 

دیة القضاء لتسویة النزاعات التي تطرأ أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة وهذا في حالة فشل التسویة الوّ 

م عن طریق المصلحة المتعاقدة، ولجنة التسویة الودیة للنزاعات المختصة، وكذلك  ي تتّ لنزاع والتّ ل

.ي تتمثل في الصلح، الوساطة، التحكیمعن طریق الطرق البدیلة والتّ 
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كامل دعوى القضاء الجوء إلى القضاء یتم عن طریق دعویینالنزاعات عن طریق اللّ وتسویة 

التي یتمتع فیها  القاضي الإداري ودعوى الإلغاء، وتعتبر دعاوى القضاء الكامل من الدعاوى

الإلغاء وهذا الأمر ة التي یتمتع بها القاضي في دعاوىبسلطات واسعة مقارنة بسلطات المحدود

.یتماشى ویخدم طبیعة الصفقات العمومیة

لدولة، إلا لمویة، وتحقیق التنمیة الصفقات العمومیة تعتبر وسیلة لتجسید البرامج التنّ  نكوّ 

عد جرائم ره المختلفة ولذلك تُ أبرز مجال لتفشي ظاهرة الفساد بصوّ  عدها وفي الوقت نفسه تُ أنّ 

لك بموجب قانون العقوبات، وذشرع لردعها ائم، ولذلك تدخل المُ الجر الصفقات العمومیة من أخطر

علق بالوقایة من الفساد ظیمها القانون المتلغیت الأحكام المتعلقة بهذه الجرائم وأعاد تنّ وبعد ذلك أُ 

المحاباة ر المبررة وتنقسم إلى صوّرتین هي غیالامتیازاتجریمة ومكافحته، حیث حصرها في 

غیر مبررة، وجریمة الرشوة وهي جریمة امتیازاتنفوذ أعوان الدولة للحصول على استغلالوجریمة 

وظف العمومي منفعة مادیة أو معنویة نظیر إرساء الصفقة على من یدفع لا على یتلقى فیها المُ 

من یستحق، وجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة وهي أخذ المسؤول عن رقابة الصفقة أو 

.ئد بصفة غیر شرعیة منهاالإشراف علیها فوا

قاربة أسالیب الفساد في الصفقات العمومیة تبقى المُ اكتشافیة وصعوبة ونظرا لحساسّ 

د من لمكافحة الفساد في الصفقات العمومیة لیست الكفیلة وحدها لمعالجة الظاهرة، بل لابُ القانونیة

.المال العامتوافر وتضافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطیرة لحمایة 

وبذلك فإن تنظیم مجال الصفقات العمومیة بهذا الشكل وتضمینها ضمانات بهذه الكیفیة 

یُساهم في تنفیذ الصفقات العمومیة بالمعاییر المُتفق علیها، دون تكالیف إضافیة ناتجة عن عدم 

.التطابق أو خوض إجراءات التقاضي المُعقدة
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، مذكر لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الإجراءات )المعدل والمتمم10/236

.2013الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

خضري حمزة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .7

.2005ة بسكرة، ، جامعالاقتصادیةالماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

كرة لنیل شهادة العمومیة في التشریع الجزائري، مذخلف االله كریمة، منازعات الصفقات .8

.2013، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، الاقتصاديالماجستیر في القانون،  تخصص التنظیم 

الجزائري، مذكرة النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي بقانون الصفقات العمومیةزواید مراد، .9

.2012لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 
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النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، زیري زهیة، الطرق البدیلة لحلّ .10

الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون المنازعات 

.2015السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

ة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات كي ربیحة، سلطات المصلحة المتعاقدسب.11

انون، تخصص قانون الإجراءات الإداریة، كلیة ذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القالعمومیة، م

.2013الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

شقطمي سهام، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة .12

.2011الماجستیر في القانون، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، 

250-02المرسوم الرئاسي رقم (یلات المتعلقة بالصفقات العمومیةلوز ریاض، دراسة التعد.13

في القانون، تخصص الدولة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر)تنظیم الصفقات العمومیةالمتضمن 

.2007سات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، والمؤس

، مذكرة لنیل -دراسة مقارنة -للعقد الانفراديمحفوظ عبد القادر، سلطة الإدارة في التعدیل .14

.2014وق، جامعة تلمسان، شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحق

:تخرج المدرسة العلیا للقضاءمذكرات*

، 18الدفعة للقضاء،الإداري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا  قدعتنفیذ القن شیخ نادیة،یحر .1

.2010الجزائر، 

خنوش فارس، النظام القانوني لصفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري .2

للقضاء، ، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیاالمعدل والمتمم250-02في ظل المرسوم الرئاسي 

.2006، الجزائر، 14الدفعة 

:مذاكرات الماستر*

بجادي طارق، ضمانات مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في .1

.2014القانون، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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بن معزوز خدیجة وعباش لامیة، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في .2

.2011م للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، اص القانون العالقانون، تخص

في الصفقات العمومیة في التشریع الانتقائیةالاستشارةبوجمعة كنزة، التعاقد وفقا لأسلوب .3

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014السیاسیة، جامعة بسكرة، 

وبن وارث كاتیة، رقابة القاضي الإداري على الأعمال القانونیة للجماعات بوحطة صوریة.4

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -القرارات الإداریة، والصفقات العمومیة-المحلیة

.2015تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

بوشیرب ملیكة، المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر .5

.2014في القانون، تخصص الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة،

تغیلت محند الصالح وركال عبد النور، تنفیذ الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي .6

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون العام للأعمالّ، كلیة الحقوق 10-236

.2011والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

–)الصفقات العمومیة كنموذج(حمادي نیسات وحرفوش فطیمة، التحكیم في العقود الإداریة.7

القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -دراسة مقارنة

.2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

رجدال فتیحة وسعداوي فطیمة، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في .8

القانون، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

2014.

عبعوب محمد الأمین، التقاضي على درجتین في القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر .9

.2015في القانون، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة ورقلة، 

مبروكي مصطفى، الرقابة الإداریة على إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر .10

.2014قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، في القانون، تخصص 
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المحاضرات-3

قانون (، ألقیت على طلبة الماسترتیاب نادیة، سلسلة محاضرات في مقیاس الصفقات العمومیة.

).منشورة(2015، جامعة بجایة، )أعمال

:والمداخلاتالمقالات-4

المقالات:

نظریة الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بحث ″محمد راشد القباني،.1

.181-121ن، ص ص .س.، د2، عددمجلة المجمع الفقهي الإسلامي، ″مقارن

الضمان العشري والضمانات الخاصة لمشیدي البناء في التشریع الجزائري ″مصطفاوي عایدة،.2

، ص ص 2012، جامعة البلیدة، 6العدد ، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، ″والتشریع المقارن

259-278.

المداخلات:

، مداخلة ألقیت في ″العمومیة وفق التشریع الجزائريتحدید السعر في الصفقات″بلحاج نصیرة، .

20، یوم ″دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام″الملتقى الوطني السادس حول 

.7-1، ص ص المدیة، كلیة الحقوق، جامعة 2013ماي 

:صوص القانونیةالنّ -5

الدستور:

، 1996-11-28باستفتاءدستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة الموافق علیه .

76ج، عدد .ج.ر.، ج1996-12-7مؤرخ في 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

-04-10مؤرخ في 03-02، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 1996-12-08بتاریخ الصادر

19-08، وبموجب القانون رقم 2002-04-14بتاریخ الصادر25ج، عدد.ج.ر.، ج2002

، وبموجب 2008ّ-11-16بتاریخ ، الصادر63عدد  ج،.ج.ر.، ج2008-11-15المؤرخ في 

مارس  7في  ، الصادر14ج، عدد.ج.ر.ج ،2016-03-6المؤرخ في 01-16القانون رقم 

2016.
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 ّصوص التشریعیةالن:

ج، .ج.ر.المتعلق بقانون الصفقات العمومیة، ج، 1967-06-10مؤرخ في  90-67رقم أمر .1

9المؤرخ في 434-91بموجب المرسوم التنفیذي ، المعدل والمتمم 1967لسنة  52 عدد

13، الصادر في 57ج، عدد.ج.ر.العمومیة، ج، المتعلق بإعادة تنظیم الصفقات 1991نوفمبر

.)ملغى(1991نوفمبر 

، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، على 1975-09-26مؤرخ في 58-75أمر رقم .2

Acivil.pdf-www.joradp.dz.:موقع الأمانة العامة للحكومة

لإداریة، ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة وا2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم .3

.2008أفریل  23في  ، الصادر21ج، عدد .ج.ر.ج

 ّتنظیمیةصوص الالن:

تعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، ، ی2002-6-24مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم .1

المؤرخ في 301-03، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 2002لسنة 52ج، عدد .ج.ر.ج

، 2003-9-14، الصادر في 55ج، عدد.ج.ر.، المتعلق بتنظیم الصفقات، ج11-9-2003

، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، 2008-1-26المؤرخ في 338-08وبموجب المرسوم 

).ملغى(2008-11-9، الصادر في62ج، عدد.ج.ر.ج

تعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، ، ی2010-10-7مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم .2

رسوم الرئاسي م، المعدل والمتمم بموجب ال2010-10-7، الصادر في 58ج، عدد .ج.ر.ج

، وبموجب 2011-3-6، الصادر في 14ج، عدد .ج.ر.، ج2011-3-1المؤرخ في 11-98

، الصادر في 34ج، عدد .ج.ر.، ج2011-6-11، المؤرخ في 222-11المرسوم الرئاسي 

ج، .ج.ر.، ج2012-1-18المؤرخ في 23-12، وبموجب المرسوم الرئاسي 19-6-2011

، 2013-1-13المؤرخ في 03-13، وبموجب المرسوم الرئاسي 2012، الصادر في 04عدد 

).ملغى(2013لسنة 2ج، عدد .ج.ر.ج

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم .3

.2015سبتمبر 20، الصادر في 50ج، عدد.ج.ر.وتفویضات المرفق العام، ج
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، المتعلق بتنظیم صفقات المتعامل 1982-04-10مؤرخ في 28/145مرسوم تنفیذي رقم .4

.1982-04-13، الصادر في 15ج، عدد .ج.ر.العمومي، ج

، یتضمن إنشاء صندوق ضمان 1998-02-21مؤرخ في 67-98تنفیذي رقم مرسوم .5

 . 1998-02-28في  ، الصادر11ج، عدد.ج.ر.ه وسیره، جالصفقات العمومیة وتنظیم

باللغة الفرنسیة :ثانیا

Ouvrages :

1- DE L' AUBDAIR André, MODERNE Frank et DELVOLVE Pierre, Traité

des contrats administratifs, Tome second, L.G.D.J, Paris, 1984.

2- AOUDIA Khaled, LALLEM Mohemed et LAOUER Rachida, Gestion des

marchés publics, I.S.G.P, 2003.

3- LAJOYE Christophe, Droit des marchés publics, BERTI EDITION, Alger,

2007.
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  :ملخص المذكرة

المشرع على مجموعة من الضمانات ممنوحة لتحقیق حُسن تنفیذ الصفقة العمومیة نّص

تمثلة في ضمانات المتعامل المتعاقد وكذلك ضمانات المصلحة المتعاقدة، الصفقة والمُ لطرفيّ 

نح في مرحلة تنفیذ الصفقة مُ حیث الصنف الأول صنفة إلى صنفین،بحیث تلك الضمانات مُ 

.ها تثُار في حالة نشوء نزاعالعمومیة أما الصنف الثاني فإنّ 

فبالنّسبة لضمانات تنفیذ الصفقة العمومیة فهي محصورة في الحق في المُقابل المالي والحق 

ا في حالة ، أمّ قني لهاات التنفیذ المالي والتّ في الحفاظ على التوازن المالي للصفقة وكذلك ضمان

دیةإمّ جب تسویته نُشوء نزاع وُ  .القضائیة للنزاعأو اللّجوء أمام التسویة ا عن طریق التسویة الوُّ

Résumé :

L’exécution d’un marché public, nécessite une panoplie de garanties qui

sont consacrées par le législateur Algérien. On cite entre autres la garantie

conférée au cocontractant et celle liée à le service contractant. De telles garanties

sont classées en deux types; celles inhérentes à l’exécution du marché, et celles

qui peuvent être évoquées en cas de litige. S’agissant du premier type de

garantie, elles se limitent à contrepartie financière, le droit à la préservation de

l’équilibre financier et concerne également les garanties d’exécution financier et

technique.

S’agissant du second type, en cas de litige les deux parties ont l’obligation

de le résoudre par les moyennes extra- judiciaires ou judiciaires.


